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أغلق باب تحرير هذا العدد في صباح يوم الأحـــــــــد  1 تمـــــــــــوز 2007م
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Seydayê KELEŞ














روني علي


إلى الزاحفين أبداً نحو سراب ((الأنا))..


 ((  إن حبا عاش تحت رحمة القتلة , لا بد أن يحتمي خلف أول متراس متاح للبهجة )) - أحلام مستغانمي .  


     هو نحن؛ وهو حبنا، بل ماهيتنا التي تبحث عن مدارات، علها تركن من خلالها إلى ما فيه شيئاً من الطمأنينة، وسط دوامة يجتهد الكل فيها لأن يتبوأ مركز الصدارة ضمن فراغات الزمن، هذا الكل الذي أصابته التخمة من ثقافة الأنا، إلى درجة الجثو أمام نزعات ونزوات، بل الانزلاق نحو الهاوية، في سبيل وضع القدم على خارطة التسلق، ووضع اليد فوق صمامات هي قيد التفجر، إذا ما أصاب الباطن في هواجس (الأنا) من مكروه أو انحياز أو انشطار، وفيه ما هو كشف عن حقيقته، وحقيقة النسل الذي يستمد منه الاستمرارية، سواء في جانبه السياسي / المعرفي، أو حتى في جانب التكون والتكوين الاجتماعي ..


     فلا شك أن العالم يعيش مخاضاً، والمعمورة في حضن الأزمات والاحتقانات، وكلها تؤثر في بنائنا وبنياننا، وتعيد صياغتنا بالرغم عن إرادتنا، لا بل تمس وتخدش تلك الزوايا التي ننطلق منها، ونحن ندعي بأننا في صدد رسالة نبيلة، هي بالحجم التي تفوق طاقاتنا وقدراتنا، قياساً مع ما نمارسه من سلوكيات، وما نترجمه من ممارسات، وعليه فإن الانخراط في عجلة التحليل والتركيب، والدخول في معمعان ما يجري من حولنا، من ثورات وكوارث، قد تعيد الأجزاء المتشظية في البنى المتلاشية إلى حيث موقعها وموضعها، وذلك بالاستناد إلى ما نقول عنه المنطق، هو ضرب من ضروب الصبينة في الممارسة السياسية، وحتى المعرفية، إذا لم نحاول إعادة الصياغة إلى إنساننا، ذاك الذي ولد في أحشاء هذه الآفة – الأنا - التي نخرت في القيم والمبادئ، بحكم أنها جاءت مبرمجة وممنهجة من 
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جـماهـير قامشـلو 


تودع سَيْدايي كَلَـش


 شـــيّع 


آ لا فٌ


مــــــن


 أبنــاء 


وبنات 


شـعبنا 


الكردي 


في يوم


18/6/


2007م


الشاعر الكردي سيداي كلش في مقبرة الشهداء بحي قدوربك في مدينة قامشلو، كما شاركت القوى السياسية الكردية في نقل جثمانه من مسجد الشيخ معشوق إلى مثواه الأخير، وأُلقِيت كلماتٌ عدة تمدح مناقب الفقيد وخصاله الحميدة ، منها كلمة لجنة التنسيق الكردية في سوريا . كما شاركت وفود من منظمات حزبنا في الحزيرة، وقد أرسلت اللجنة السياسية لحزبنا برقية تعزية هذا نصّها:


الإخوة في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


أبناء وبنات شعبنا الكردي


آل الفقيد وذويه وأصدقائه


   بمزيد من الأسى واللوعة تلقينا نبأ وفاة الشاعر والسياسي الكردي الأستاذ حسين محمد خليل ( سيدايي كلش ) في صبيحة يوم الاثنين المصادف في 18 / 6 / 2007 عن عمر ناهز الاثنين وثمانين عاماً , إثر مرض عضال ألم به وعان منه طويلاً , إلى أن وافته المنية في مدينته المحبوبة قامشلو , فكان حياة الفقيد - رحمة الله عليه - زاخراً بالنضال الدؤوب والتضحية في سبيل قضية شعبه الكردي في سوريا حيث انتسب إلى الحركة الكردية منذ نعومة أظفاره , وتدرج في المراتب الحزبية 
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تـصـــريـح 


بخصوص القصف التركي لمناطق مدنية في اقليم كوردستان العراق


   أقدمت المؤسسة العسكرية التركية على قصف مواقع مدنية في الإقليم الفيدرالي الكوردستاني في العراق , مع حشد قواتها على الحدود , والتهديد باجتياح الإقليم بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكوردستاني .


   إن التلويح بالاجتياح والقصف المدفعي , رسائل سياسية تستند على العقل الطوراني غير المدرك لحقيقة وجود شعب كوردستاني يبحث عن الحرية , ونجزم بان حل القضية القومية الكوردية في كوردستان - تركيا , وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم الكوردستاني هو ما يستوجبه المنطق وروح العصر الذي يتسم بالتوجه نحو الديمقراطية وحل الإشكالات بالحوار السلمي, وليس عبر تصدير الأزمات الداخلية وإنكار وجود الشعوب وقضاياهم .


   أننا في لجنة التنسيق الكوردية إذ نستنكر وندين ما تقوم به الطورانية التركية , نعتبر قصفها لمناطق آمنة من كوردستان تهديد ليس فقط للإقليم الفيدرالي والدولة العراقية , بل للسلم الأهلي في المنطقة ككل , كما ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة العقلية الكمالية ومحاولتها في الهيمنة وتحقيق أطماعها وأوهامها الإمبراطورية.


10/6/2007م      لجنة التنسيق الكوردية
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آزادي





زوروا موقعـنا على الإنترنت :


www.partiya-azadi.net.ms


 البريد الإلكتروني: � HYPERLINK "mailto:azadikurd@yahoo.com" ��azadiparti@yahoo.com�





* حالت اجهزة الأمن السورية دون عقد اجتماع لجمعية حقوق الإنسان في سوريا ، وذلك في يوم السبت 2/6/2007م.


   وقد قامت السلطات بنشر حشد من عناصر الشرطة والأمن حول مكتب المحامي هيثم المالح والذي يستضيف المقر المؤقت للجمعية، وذلك لمنع عقد اجتماع لهيئتها العامة.


   وذكرت الجمعية في بيان لها أنها تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون". وأوضحت أنه "على الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المدة التي يحدده هذا القانون (مدة ستين يوماً)". ولفتت إلى أن "هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها (بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.


* أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في 3 / 6 / 2007 ، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيفه إلى ثلاث سنوات، بحق الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل، بتهمة ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.)، طبقاً للمادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات السوري العام .


  ويذكر أن السيد زنار موسى إسماعيل من أهالي مدينة سري كانييه ( رأس العين ) محافظة الحسكة، كان قد أعتقل في 15 / 1 / 2006 بذريعة انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني .


* بتاريخ يوم الاثنين 4 / 6 / 2007 توفي الشاب فهد محمد عمر أسم الأم هدية، حيث كان موقوفاً منذ ثلاثة أيام لدى الأمن الجنائي في مدينة ديرك (المالكية ) التابعة لمنطقة قامشلو – محافظة الحسكة، بتهمة تعاطي المخدرات .


  والشاب المتوفى فهد محمد عمر هو من أهالي منطقة قامشلو وكان في زيارة لأحد أقربائه في منطقة ديرك حيث تم اعتقاله .


  ويرجح أن يكون سبب وفاة الشاب فهد محمد عمر، تعرضه للتعذيب الجسدي القاسي لدى الأمن الجنائي المعروف باستخدامه لشتى أنواع وصنوف التعذيب الوحشي وعدم وجود الرعاية الصحية في أماكن التوقيف.


* قام جهاز الأمن السياسي في اللاذقية باعتقال عدد من الطلبة الكرد في جامعة تشرين بسبب نشاطاتهم في الشأن العام , و هم :


1 – مسلم محمد نبو من أهالي كوباني– قرية عين بط ، طالب كلية الآداب - قسم اللغة الانكليزية سنة ثانية ، حيث اعتقل بتاريخ 12 / 6 / 2007م بعد خروجه من قاعة الامتحانات . وكان جهاز أمن الدولة باللاذقية قد استجوبه قبل يومين من اعتقاله وذلك على خلفية نشاطاته العامة .


2 – شيار عبد الرحمن ألوجي من أهالي الحسكة ، طالب في السنة الرابعة كلية الهندسة – قسم الميكانيك ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007م أيضا على خلفية قيامه بالنشاطات العامة .


3 – مازن حبو من أهالي الحسكة ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007 أيضا على خلفية نشاطاته العامة .


* قام جهاز أمن الدولة بحلب في يوم الثلاثاء 19 / 6 / 2007م باعتقال المواطن الكردي عدنان شيخ بوزان بن خليل من مواليد 1970كوباني (عين العرب ) – قرية خراب عشك ، لأسباب تعود إلى نشاطه  في الشأن العام.


  ولنفس السبب ، كان جهاز أمن الدولة بحلب قد اعتقل في يوم السبت 16 / 6 / 2007م المواطن إبراهيم مصطفى بن محمد خليل والدته شمسه من مواليد 1980كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك أيضا .





* في يوم الأحد 17 / 6 / 2007 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً جائرة بحق سبعة من معتقلي الرأي والتعبير في سوريا. وقد تراوحت هذه الأحكام من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ووفق ما يلي:


1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس. 2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980 أعمال حرة. وقد تم الحكم عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات وتجريدهم مدنياً.


3 – حسام ملحم تولد 1985 طالب في كلية الحقوق. 4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة. 5 – دياب سرية تولد 1985 طالب. 6 – أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة. 7 – علام فاخور تولد 1979 طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت. وقد تم الحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات وتجريدهم مدنياً. 


  أما التهم التي وجهت إليهم فهي كما يلي: (( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم )) و (( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ))                                         


 ويذكر أن هؤلاء الشبان كانوا قد اعتقلوا منذ أكثر من عام على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وتعرضوا خلال ذلك لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وإساءة المعاملة.


* تمت يوم 24/6/2007م، وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /27/كردياً من أهالي منطقة كوباني الكردية أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب (كوباني) في الاضبارة ذات الرقم أساس /6/ لعام 2007 والمتعلقة بدعوى تعويض مدنية أقامها وزير الداخلية ورئيس بلدية عين العرب على خلفية أحداث انتفاضة آذار 2004 رغم صدور العفو الرئاسي. 


   هذا وقد وصلت هذه القضية مرحلة التدقيق وإصدار الحكم، لكن القاضي أجلها إلى إشعار مفتوح.


   وكانت الجلسة السابقة في بداية شهر حزيران قد شهدت في الوقائع إجابة النيابة العامة بناءً على كتاب سطر لها من المحكمة حول بيان مصير الضبط والدعوى الجزائية إن وجدت ، بأنه لا توجد أية دعوى جزائية0 كرر محامي الدولة مآل الادعاء وكررت هيئة الدفاع طلباتها في رد الدعوى كونها خالية من الأدلة القانونية .


* حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على حسان الضيخ بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن المؤبد بتهمة التجسس استناداً إلى المادة 274 مع طلب التشديد وفقاً للمادة 247 من قانون العقوبات .


   كما حكمت على احمد حبيب بالسجن المؤبد وتخفيف العقوبة الى السجن لمدة 20سنة بتهمة التجسس أيضا.


   وحكمت ايضا على عبد الكريم المرعي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التجسس رغم انه كان قد اخلي سبيله من قبل. 


يذكر أن هؤلاء كانوا قيد المحاكمة من حوالي السنتين .


   وحكم على احمد الشواخ وعقبة الواصل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.  وأجلت محاكمة كل من: خالد البخيت بن حســـن و نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر وعبد المجيد غنيم وعبد الرحمن محمد ونافع مصطفى فوخية وحسين جاسم الواصل لجلسـة 28/10/2007 بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري.


   كما أجلت محاكمة كل من : ســيف الدين عبد الكريم المتهم بدس الدسائس وإضعاف الشعور القومي وأحمد محمد دعبول بتهمة استعمال جواز سفر مزور وعبد الحي الأشـــرم بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين وأحمد عبد العزيز حمدان وأخاه محمد عبد العزيز حمدان اللذان يحاكمان بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري الى جلسة 23-9-2007 .


   كما وافرجت السلطات السورية عن المهندس عبد الستار قطان "68سنة" لأسباب صحية حيث أن قطان قد نقل الى المشفى عدة مرات خلال الشهور الماضية وهو في حال سيئة.








أ و ضـــــــا ع    حــــقـــــو ق    الإنــســـــــــا ن    فـــــــي    ســـــــــــــــــو ر يـــا
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لنترفع جميعاً .. تتمة


قضية ( أرضٍ وشعب ) ويسعى إلى النضال من أجل حل ديمقراطي سلمي لها ضمن الوطن السوري الواحد معتمداً في نضاله على كافة أشكال التحرك الجماهيري السياسي والسلمي على الأرض للضغط على السلطة المركزية في البلاد وإرغامها للاعتراف بخصوصيتنا القومية وقبوله رسمياً بوجودنا كشعب يعيش على أرضه التاريخية منذ الأزل واعتبار هذا الجزء امتداداً طبيعياً للوطن الأم ( كردستان) الذي تمّ تجزئته وفق مصالح واتفاقيات استعمارية حديثة وقديمة , والكف عن السياسة الشوفينية المتبعة حيال شعبنا الأعزل كالإحصاء الحصري لمحافظة الحسكة السيء الصيت والحزام العربي العنصري  وتعريب أسماء الحجر والبشر والاعتقالات الكيفية والفصل بالإضافة إلى سياسة التغيير الديمغرافي المتبعة منذ عهود الانفصال إلى يومنا هذا والتي كان آخرها ((  في 13-16 /6/2007 حيث تمّ التعاقد مع 150عائلة عربية لاستقدامهم ، من الشدادة جنوب مدينة الحسكة، إلى منطقة ريف مدينة ديرك حيث ستوزع عليهم أراضٍ لفلاحين كرد تم الاستيلاء عليها في سبعينات القرن الماضي لتنفيذ مشروع الحزام العربي بغية توطينهم في المنطقة ومنحهم /أكثر من 5560 دونماً / من أراضي قرى كري رَش – وشيبانا – وقَزَرْجَب – وخراب رشك ...)) .كما يجب أن نضع نصب أعيننا الاستفادة القصوى من الثورة المعلوماتية والتقنية الحديثة في مجال الاعلام والعمل على احتضان كوادر محتترفة ذات كفاءات عالية – داخل وخارج الأطر التنظيمية - وتشكيل هيئات متخصصة ( إعلامية , ثقافية , فنية ) لتكون رديفاً ومكملاً للنضال السياسي الكردي ولإيصال معاناة شعبنا موثقاً إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي في الوقت المناسب .


   إن المنطقة تمرّ بظروف عصيبة ودقيقة وقد تتعرض لمخاضات عسيرة يصعب التكهن فيه بهيئة وشكل المولود المنتظر وقد يطرأ في هذه الأجواء والمناخات تغييرٌ في النظم الموجودة وتبديل في البنى السياسية القائمة . وتحسباً للقادم ورداً على حالة التشتت المفرط في البنى الحزبية والارهاصات ( الحالة الدالة على أنّ الاتجاه نحو بناء الوحدات والاتحادات غائبة ) التي تعاني منها أغلب الأطر وما قد ينتج عنها المزيد من التشظي والتفريخ الذي لا طائل منه , ولا يبشّر بمستقبل واعد , بل يرسخ لحالة اليأس العام والسخط العارم في الشارع السياسي على الواقع المزري للحالة الكردية , ويزيد من اتساع الهوة بين الحركة وجماهيرها , يتطلب منا جميعاً (أفراداً , تنظيمات , هيئات ومنظمات أهلية , مستقلين ) جهوداً إضافية للضغط باتجاه توحيد الرؤية التي طال انتظارها تأسيساً لإنتاج خطاب سياسي كردي مشترك , ولملمة الحركة في بوتقة سياسية واحدة تحتضن كافة فعاليات المجتمع الكردي وشرائحه وتهيئ الأجواء والظروف المناسبة للعمل في اتجاه إنجاز مؤتمر وطني قومي تقرُّ فيه آليات وأسس العمل السياسي والتنظيمي ليخرج الفعل الجمعي الكردي من حالة الركود الكارثي والتي بات يهدد مصير الحركة الكردية – على اعتبارها طليعة تقود المجتمع نحو التحرر من الظلم والاضطهاد - برمتها لعجزها عن دورها النضالي والسياسي في قيادة المرحلة وليغدو المؤتمر عامل قوة وتوحّد لانتزاع الحق الكردي العام وبكل السبل الممكنة وعلى كافة الجبهات الداخلية والإقليمية والدولية وبالتالي يصبح المؤتمر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكردي في سوريا يتم التعامل معه في الداخل والخارج على هذا الأساس ، وفي هذا المجال يترتب على القيادات الكردية أولاً - مع الإشارة إلى القواعد الحزبية المخلصة , لعدم التنازل أو التناسي لدورها التاريخي والمفصلي في هذا المضمار -  نكراناً للذات والتضحية بمصالح حزبية ضيقة وبمسائل شخصية وثانوية والقيام بجهود جادة ومضنية لأجل تحقيق وإنجاز هذا الحلم قبل أن يفوتهم قطار الكردايتي ، فتلحق بهم لعنة التاريخ... !!





رأي في المرمى .. تتمة


لدن سلطة القوة وثقافة السلطة، والتي تهدف – في سبيل ديمومتها – إلى إفراغ الإنسان من محتواه وتخريبه من الداخل، ومن هنا كان علينا أن نتحرش بالمكبوت القابع ضمن زوايا النسيان في إنساننا، بهدف دفعه نحو عقد قران، فيه نوع من التصالح مع الذات، وفيه شيء من العودة إلى حيث حقيقتها، وذلك بغية الانطلاق من البيت الداخلي على أسس تؤهله لأن يستوعب مفردات ما يجري من حولنا ..


   إن أخطر ما يواجهنا ونحن ندعي النضال من أجل الحقيقة، هو خوفنا من الحقيقة ذاتها، خوفنا من الكلمة التي تحاول أن تسبر الحقيقة، أو الولوج إلى حيث فيه الحقيقة، هو خوفنا من المنطق الذي يحاول أن يجتهد في مواجهة ما يعترض المسيرة من انكسارات، ذاك المنطق الذي يهدف إلى صياغة الواقع بناءً على وقائعها، ووسط جملة هذه المخاوف، واستناداً إلى ما نحن عليه من خواء معرفي وارتجال مواقفي، نحاول جاهدين أن نخرج برؤوسنا إلى حيث الذين قدموا وثابروا واجتهدوا، حتى كادت رؤوسهم ملك غيرهم، نعم تلك هي الخطورة بعينها، أن نتحسس من ارتقاء الآخر ونفسر ذلك على أنه تقزيم لـ( أنانا ) المتضخم، لا بل أن ندفع بما نمتلكه من قوة وسلطة ونفوذ، من أجل العودة بذاك الآخر المندفع نحو آفاق الارتقاء، إلى حيث مصافنا من الانكسار، كوننا لا نمتلك القدرة في أن نتحول إلى أكثر من رقم ضمن الحالة التي نجتازها، وكلنا هاجس في أن نشكل قامة لها وزنها وثقلها ..      


   إن المعاناة الحقيقية، كما هي التي تلف إنساننا الشريف في مؤسسات الفساد والإفساد، هي تلك التي تواجه الكلمة حين تقف عاجزة في التعبير عن نفسها، وسط ما يمكن أن نسميها بأسطورة النفاق، وهي تلك التي تضغط على صدور أولئك البسطاء الذين يهدفون إلى ذرع بذور الأمل في هذا الواقع الذي يميل إلى حيث انتعاش بذور الشبق نحو الذات، وهم يسلكون الطريق عبر أدوات نضالية، بعيداً عن الأجندات والحسابات والتوازنات، لا بل في ذاك الذي يصارع موجة الرياء ضمن نفق المشاريع التي تستهدف إنسانية الإنسان، ضارباً عرض الحائط ملذات الدنيا، واضعاً نصب عينيه رسالته التي يحيا من أجلها، وهو لم يدرك بعد، بأنه محاط بحلقات، تمت تجييشها وتهيئتها، تحاول نسفه واقصائه وتحييده، لغايات نبتعد الدخول في تفاصيلها حتى لا نخدش ما تبقى لدينا من مشاعر النبل والنضال ..


   نعم؛ لا بد أن نواجه الحقيقة بشرورها، استناداً إلى المتفشي فينا، كوننا نراها من خلال ذواتنا وعبر هواجسنا، ولا بد أن نقارع الصمت في نفاقنا، حين تكون الحقيقة على مقصلة أدواتنا ( النضالية )، تلك التي تتفسخ وتتناسل عبر تجسيدات ذاك ( الأنا ) التي لا صلة لها بكل ما يقال عنها؛ من خلافات في الرأي والموقف، كوننا لم نزل – وبحكم ما نحن عليه - بعيدين عن ممارسة الذات ضمن حلقات الرأي والموقف، وحتى إن وجدت ما يمكن تسميتها بالخلافات، وتمت النفخ فيها، فإنها ولا بد أن تكون مرتكزة على إحدى تجسيدات ذاك ( الأنا ) المتسكع خلف متاريس الآخر، والزاحف أبداً نحو التسلق ضمن سياقات، فيها نسف لكل ما ندعيه من قيم ومبادئ، وفيها إخراج لكل ما نحاول الوصول إليه من بهاء وجمال، إلى حيث خارج دائرة إرادتنا، التي تصارع ذاتها وتكافح من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق، قد يكون له القدرة في أن يعيد البسمة إلى حيث الشفاه التي حرمت منها، والحرية إلى حيث الخارطة التي استباحت بما فيها وما عليها، وعليه؛ وبما أننا – بعيداً عن الحب – نعيش تحت رحمة القتلة، فلا ضير أن نحتمي خلف أول متراس متاح للبهجة كما تقول مستغانمي، لأنه لا خيار لنا سوى التشبث بما تبقى من خيوط الأمل وسط دوامة الترهل وتغيب الفعل الذي يرنو إلى الأفق عبر الإنسان ومن أجل الإنسان، وحتى ذلك الحين، سنبقى مشدودين إلى ما هو سائد في دخيلة ضعفنا : «ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل» ..
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كلام البنفسج








مرقد اوسمان صبري .. تتمة


ديمقراطي ينفي الاستبداد واحتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية وتبني حياة سياسية جديدة تعزز وحدة سوريا وتنميتها وتطورها.


  حضرات الضيوف الكرام


     ختاماً ، ونحن نعيش هذه اللحظات التاريخية الهامة في مسيرة حركتنا السياسية ، نقف بخشوع وننحني إجلالاً لأرواح شهدائها ومؤسسيها البررة وبشكل خاص المناضل أوصمان صبري ( آبو ) والدكتور نورالدين ظاظا، ونحيي بتقدير أولئك الذين ساهموا في تأسيس هذا الصرح النضالي ، الذين قادوا البارتي في تلك المرحلة العصيبة بإخلاص وأمانة ، وتحية تقدير لأولئك الذين واكبوا مسيرة النضال لأكثر من جيل وهم الآن خارج الأطر التنظيمية لأسباب مختلفة .


وشكراً لإصغائكم


   وتتالت فيما بعد كلمات بعض الأحزاب السياسية الكردية الشقيقة والشخصيات الدينية إضافة إلى عشرات من الرسائل والبرقيات التي هنأت المناسبة وطالبت بتوحيد الصفّ الكردي لمجابهة التحديات التي تواجه الشعب الكردي .


   وكانت لجنة التنسيق الكردية المؤلفة من حزب آزادي الكردي في سوريا وحزب يكيتي الكردي في سوريا وتيار المستقبل الكردي في سوريا قد أصدرت بياناً بهذه المناسبة فيما يلي نصه:


بيان لجنة التنسيق حول الذكرى الخمسين لتأسيس أول تنظيم كردي في سوريا


   يصادف يوم 14 حزيران  الحالي اليوبيل الذهبي لميلاد أول تنظيم سياسي في كردستان سوريا باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وقد قام بتأسيسه مجموعة من الشخصيات الكردية من أبرزها المناضل أوصمان صبري ( آبو ) إثر نمو الوعي القومي الكردي الذي جاء ردا ً على ازدياد النزعة القومية العربية ، لدى أوساط واسعة من الفعاليات السياسية العربية آنذاك وكذلك إثر فشل تجربة حزب خويبون الذي اقتصر نشاطه على الطبقة الارستقراطية (أغوات – باشوات – بكوات) ولم يتمكن من استقطاب الجماهير الكردية الفقيرة من الكادحين والطبقة الوسطى.


   وعلى الرغم من أن بدايات انطلاقة الحزب ، كانت محدودة في رؤاها السياسية وفي أساليب النضال ، وكان الحزب خليطا ً غير متجانس ، إلا أنه استطاع بفترة زمنية قصيرة استقطاب جماهير واسعة  إلى صفوفه سواء في المدن أو البلدات أو الأرياف الكردية ، وبسبب الانتشار السريع للحزب ، فقد تعرض كوادره للملاحقة والاعتقال إبان مرحلة الوحدة المصرية – السورية عام 1958 وفي مرحلة الانفصال عام 1961 ثم في مرحلة البعث عام 1963 ، وصمد المناضلون الكرد في المعتقلات لكن البعض منهم لم يستطع تحمل ظروف العمل السري والملاحقة والاعتقال والتعذيب ففضل التراجع عن البرنامج السياسي للحزب، كما ظهر تفاوت كبير في النظرة إلى القضية القومية بين من يراها قضية أقلية ومن يراها قضية شعب وحقوق قومية وهكذا تعمق الشرخ سواء داخل السجن أو خارجه، وهنا انبرى المناضل الكبير آبو ومجموعة من الكوادر يدافعون بصلابة عن خط الحزب السياسي، والنضالي وانعدم التفاهم بين الفريقين ، فكانت انطلاقة التيار اليساري داخل الحزب في 5 آب 1965 ،الذي اختار طريق النضال الجاد والتزم بطرح قضية الشعب الكردي والتضحية من اجلها في مواجهة السياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي منذ الستينات وحتى الوقت الراهن.


   لقد كان للنشاط السياسي الكردي المنظم دور فاعل وكبير بين جماهير شعبنا الكردي ، من حيث زرع الروح القومية وتسليط الضوء على عدالة القضية الكردية ، وحتمية تأمين الحقوق مهما كانت المصاعب وحتمية فشل المشاريع العنصرية مهما طالت .


   أن الواقع الراهن  لشعبنا الكردي يتطلب حشد كافة الطاقات وتصعيد النضال الديمقراطي وجمع شمل الحركة الكردية على قاعدة الحقوق القومية لشعب يعيش على أرضه التاريخية .


   أن مرور مدة نصف قرن على بناء أول تنظيم كردي ، ينبغي أن لا يمر مرور الكرام ، فعلينا أن نحيي ذكرى مؤسسي الحزب وسائر المناضلين الذين يفتخر بهم شعبنا بسبب تضحياتهم وجهودهم ، وبهذه المناسبة العزيزة تدعو لجنة التنسيق الكردي جماهير شعبنا إلى حضور إحياء ذكرى ميلاد الحزب وذلك قرب ضريح المناضل الكبير أوصمان صبري في مقبرة قرية بركفري – ناحية درباسية – يوم الخميس 14 حزيران الساعة الخامسة عصرا ً والدعوة عامة .


9/6/2007م                                                  لجنة التنسيق الكردية في سوريا








لنترفعْ جميعاً 


عن الخاص لأجل العام...


م . بافي ژيــن


   قد تكون المسيرة شاقة, والطريق محفوف بالمخاطر ، والمتربصون به كثر, إضافة إلى تلاقي أهداف ومرامي الاتجاهات المساومة والقوى المعادية للنيل من الحلم ( آزادي ) والإجهاز عليه قبل أن يؤدي رسالته القومية والوطنية , لأنها تجد فيه تهديدا مباشراً لمواقعها ومرتكزاتها ومصالحها , لذا ليس مستغرباً أن يعمل هؤلاء في السّر و العلن ، ودون هوادة لفشل مشروعنا السياسي الفتي , الذي لاقى ارتياحاً وصدى إيجابياً في الوسطين الكردي والكردستاني , لكن وبعد أن أصبح الحلم حقيقة والتجربة أثبتت نجاحها ونجاعتها – رغم    الهفوات والنواقص في العديد من الجوانب وهي برسم الحلول وسيتم تجاوزها بكل تأكيد - وشرع  قطار آزادي في الانطلاق على السكة وبجهود كافة الرفاق المخلصين والخيريين في الحزب قيادة وقواعد - دون استثناء - فلابدّ من الحفاظ على سير وسرعات قطار الحزب , للوصول إلى المحطة المرسومة في الوقت المناسب وبأمان دون وضع العراقيل التي تحد من عزمه ؛ فالتأخير قد يعرضنا إلى عرقلة السير وحوادث غير محمودة العواقب , كما أن السرعة الجنونية لقطارنا قد تؤدي بنا إلى تهور وكوارث غير محسوبة النتائج , وبالتالي علينا جميعاً الالتزام بالنظام الداخلي لقطار آزادي , التي تحدد وتضبط  وتيرة وسرعة القطار ووصوله إلى محطاته في الوقت المناسب بسلام وأمان , لما فيه خير ومصلحة شعبنا الكردي نحو تحقيق أهدافه القومية والوطنية المرجوة .


يتوجب علينا جميعاً الترفع عما هو شخصي والتضحية به - إن وجد – لأجل تفعيل وتطوير الأداة ( آزادي ) لصالح العام الكردايتي , ولتتوحَّد كل الجهود في سبيل استكمال وتأمين مستلزمات بناء حزب جماهيري قوي ، ذي تنظيم جماعي مؤسساتي تخصصي ، كل يعمل في مجال تخصصه وضمن هيئته المتخصصة في مجال عمله بعيداً عن السيطرة الفردية والشخصانية ، والمصالح النفعية الضيقة , مؤمناً بعدالة  قضيته المركزية باعتبارها
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على الصعيدين الديمقراطي الوطني والقومي .


  وإذا كانت الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا ، التي انبثقت عن الحزب الوليد ، قد تعرضت في العقود الأخيرة إلى التشتت والانقسام...، بفعل عوامل مختلفة ، وتجاوزت في تشرذمها اللوحة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الكردي ، وأفرزت معها واقعاً غير مرض ، ألحق معه الضرر البالغ بنضال شعبنا وقضيته العادلة ، وأنتج حالة من الفوضى السياسية والعبث النضالي ، فإنه من الخطر الكبير الركون لهذا الواقع المرير والتعامل معه باللامبالاة ، ولا بد من البحث عن معالجات موضوعية وواقعية ، لذلك فأن حزبنا وبالتعاون مع شركائه من الأحزاب المنضوية في لجنة التنسيق الكردية ، ومن منطلق الشعور العالي بالمسؤولية التاريخية تجاه شعبنا ولإيمانه الراسخ بضرورة توحيد الخطاب والرؤية الكردية المشتركة ، بذل مؤخراً جهودا مضنية من أجل التوصل إلى هذه الرؤية المشتركة لتكون قاعدة سياسية وفكرية للنضال الكردي المشترك ، لكن مع الأسف الشديد اصطدمت تلك الجهود والمحاولات بالنزعة الحزبية الضيقة لدى بعض الأطراف في الحركة الكردية .


     و بهذه المناسبة التاريخية الهامة ، نؤكد على إننا حريصون على بناء وتوطيد علاقات نضالية مع سائر فصائل الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا ، وإيجاد صيغ مدروسة وعملية للعمل النضالي المشترك ، وفق أسس موضوعية ومبدئية ثابتة ، لتوظيف الإمكانات والطاقات الخلاقة لأبناء شعبنا في خدمة قضيته العادلة والاستفادة من الفرص المتوفرة والمتاحة .


  أيها الحضور الكريم


    لا يزال الشعب الكردي في كردستان سوريا ومنذ تشكيل الدولة السورية ، يتم تجاهله في الدساتير والقوانين، وإقصاء دوره في بناء القرار السياسي الوطني، لا بل يمارس بحقه أبشع أنواع الاضطهاد القومي ، من سياسات شوفينية ومشاريع عنصرية – كالحزام والإحصاء -  تهدف بالدرجة الأولى إلى صهره واحتوائه . وقد تجلت آخر حلقات تلك السياسة في المجزرة الدموية الرهيبة التي ارتكبت بحق أبنائه في مدينة قامشلو في 12 آذار 2004 والتي شكلت الشرارة الأولى لانتفاضة آذار انطلاقاً من تلك المدينة لتعم سائر المناطق الكردية وأماكن التواجد الكردي.


  وأمام هذه السياسة الظالمة والمعاناة القاسية ، فأن حزبنا وبالتعاون مع شركائه في لجنة التنسيق الكردية ، سيواصل نضاله السياسي السلمي الديمقراطي والجماهيري ، بشتى السبل المتاحة وعلى جميع الأصعدة لإلغاء السياسة الشوفينية وإزالة الاضطهاد القومي ومحو آثارهما المدمرة ، وحل القضية الكردية في كردستان سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد ويتمتع بحقوقه القومية الديمقراطية المشروعة ضمن إطار وحدة البلاد .


كما إننا وبالتعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، سـوف لن ندخــر جـهـداً مـن أجـل تغيـــير وطني
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مرقد اوسمان صبري .. تتمة


والديمقراطية الصديقة في البلاد ، والفعاليات الاجتماعية والحقوقية والثقافية...، وجميع الأفراد والشخصيات المستقلة...، ونشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم دعوتنا لإحياء اليوبيل الذهبي لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا.


     ففي مثل هذا اليوم 14 / 6 / من سنة 1957 أعلن عدد من المناضلين الأوائل عن تأسيس البارتي الديمقراطي الكردستاني في سوريا ، وكان للمناضل أوصمان صبري ( آبو ) الدور الريادي والبارز في ذلك .


  لقد جاء تأسيس الحزب كاستجابة موضوعية وضرورة نضالية استدعتها طبيعة تلك المرحلة ، وما أفرزتها من ظروف قاسية تجاه شعبنا الكردي ، بعد استقلال البلاد ، تجلت في ممارسة سياسة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري بحقه ، والتنكر لخصوصيته القومية ولحقوقه المشروعة ، والتجاهل التام لدوره الوطني البارز ومساهماته القوية ، وتضحياته الجسام ، في مقاومة الاستعمار وانجاز استقلال البلاد .


     وإزاء هذا الوضع كان لا بد للشعب الكردي من أن يجمع طاقاته وينظم صفوفه ضمن إطار نضالي ، ليواجه سياسة الاضطهاد والتمييز ، ويدافع عن هويته القومية ، ويناضل لتأمين حقوقه القومية المشروعة ، ولكي يتمكن من القيام بمهامه الوطنية والديمقراطية على مستوى البلاد ، والعمل من أجل توفير الديمقراطية ، فجاء ميلاد الحزب معبراً بصدق عن إرادة الشعب الكردي النضالية ومستجيباً لأمانيه ورغباته ، ومجسداً لطموحاته القومية وتطلعاته الديمقراطية ،  واستحق بجدارة أن يمثله خير تمثيل بكل طبقاته وفئاته وشرائحه .


     وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الوطني المشرف والنضال الديمقراطي المتواصل ، الذي لعبه الشعب الكردي بقيادة تنظيمه الوليد ، في حياة البلاد وضمن إطار المجتمع السوري ، ومشاركته الفعالة في الدفاع عن استقلال البلاد ، ومواجهة الأخطار المحدقة بها ، وساهم بإخلاص وتفان في عملية البناء والتقدم ، بقدر ما أتيح له المجال ، على الرغم من ظروف الاضطهاد والتمييز والحرمان والتنكر لهويته القومية ، وتعرض أبنائه المستمر للضغط والتضييق والقمع والتنكيل والاعتقال ، ورغم ذلك أكد على الدوام تمسكه بخيار التآخي بين أبناء المجتمع السوري والتعايش المشترك بينهم .


  حضرات الضيوف الكرام


     خلال فترة قصيرة من عمر البارتي ، استطاع أن يفرض نفسه وأن يصبح قوة سياسية كبيرة على الساحة الوطنية ، حيث ألتف حوله كما قلنا جميع طبقات وشرائح المجتمع الكردي ، وأمام هذه التركيبة الغير متجانسة في صفوف الحزب كان من الطبيعي أن يظهر فيه مختلف التيارات الفكرية والسياسية وأن يحتدم الصراع فيما بينها ، فكانت الاعتقالات الأولى التي تعرضت لها قيادة الحزب وبعض كوادره في عهد المكتب الثاني إبان الوحدة السورية – المصرية بمثابة الشرارة التي فجرت تلك الخلافات ، حيث توزعت القيادة وهي داخل السجن إلى تيارين : تيار متمسك بمنهاج الحزب وبرنامجه النضالي ومستعد للدفاع عنه مهما كلف الأمر ، وتزعمه باقتدار المرحوم أوصمان صبري . وتيار آخر يرى التنصل من منهاج الحزب وبرنامجه بحجة أنه غير واقعي وغير قابل للتحقيق. وقد تعمقت هذه الخلافات وتجذرت خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل والقضايا الجوهرية وفي مقدمتها قضية وجود الشعب الكردي في سوريا وهويته القومية وقضيته المركزية ، إلى أن وصل الحزب إلى درجة الشلل التام في حركته ، وبرزت داخله كتل ومجموعات متباينة وتعطلت هيئاته ومؤسساته الشرعية ، فكان لا بد من عمل ما من أجل وقف هذا التدهور واجتياز الأزمة وإنقاذ الحزب وضمان استمرارية وصيانة أهدافه السياسية وإجراء التحولات الجذرية في بنيته السياسية والفكرية وحتى التنظيمية ، فكان كونفرانس الخامس من أب 1965 التاريخي الذي شكل تصحيحاً ومنعطفاً هاماً في مسيرة الحزب ، ليتم رسم سياسة موضوعية وواقعية لنضال الشعب الكردي في كردستان سوريا
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حوادث مؤسفة في منطقة عفرين


   في الآونة الأخيرة ، شهدت منطقة عفرين ( جبل كرد داغ ) ، حالات عنف مروعة هزت المنطقة وخلقت حالات من الذعر والقلق بين المواطنين ، وفتحت الأبواب ليتهدد وبشكل جدي حال الاستقرار والسلم في المنطقة.


   إننا كحركة وطنية كردية تهمنا جداً حالة الاستقرار والهدوء في منطقتنا لأن تلك السمات هي من طبيعتنا وسلوكنا وقد ساهمنا في خلقها ودافعنا عنها منذ عشرات السنين وإن أية محاولة للمساس بتلك الجوانب يعني خلق كوارث وحدوث نتائج لا تحمد عقباها..


   إن تلك الجوانب تبقى عرضة للاهتزاز واللااستقرار عندما يغيب العدل والقانون وعندما تحيد الجهات الأمنية عن وظيفتها الأساسية..!؟ والملقاة على عاتقها.. إن سيادة المحسوبية وتفشي الفساد وظاهرة الرشاوي وغياب القانون.. كلها تصبح أرضاً خصبة لولادة هكذا عنف ونتيجة.


   ففي تاريخ 7/6/2007م في الساعة الثامنة والنصف مساءً داهم شخصان وبواسطة دراجة نارية محلاً للمجوهرات في سوق ناحية جنديرس والعائد للسيد أحمد صبحي بازو، حيث قتلا وبشكل وحشي وبدم بارد صاحب المحل (المرحوم أحمد صبحي بازو – من مواليد جنديرس 1968م) وشخص آخر كان في المحل (المرحوم محمد سليمان حمدو – مواليد 1950م من قرية يلانقوز)، واستوليا على محتويات المحل من صيغ وحلي وكمية من المال ولاذا بالفرار بعد أن وجّها بندقيتيهما الآليتين صوب الشارع وأطلقا النار بشكل عشوائي مما أدى إلى جرح ثلاثة مواطنين هم:


1- زهير صبري بازو – من مواليد 1965م – جنديرس.


2- رفعت محمد خورشيد- من مواليد 1968م- كوران.


3- علي عدنان خوجة- من مواليد 1968م – جنديرس.


   والجدير ذكره أن المحل المستهدف يقع مقابل المخفر والمجمع الحكومي في ناحية جنديرس!!؟


   وكان شهر أيار الماضي قد شهد حادثة مؤسفة، حيث – ونتيجة لخلاف وشجار سابق بين أشخاص من بلدة حيان القريبة من مدينة حلب وآل حمدوش من كفر جنة (أصحاب مطعم بلازا) – تمت سرقة المطعم المذكور بالكامل بعد إطلاق نار عشوائية من ثلاث بنادق آلية في الساعة الثالثة فجراً، مما أدى إلى سقوط ستة عشر جريحاً نقلوا جميعا ًإلى مشفى جيهان الجراحي في عفرين حيث توفي أحد الجرحى فيما بعد.


   إننا إذ نشجب ونستنكر بشدة مثل هكذا جرائم وأعمال عنف فإننا بنفس الوقت ندعو مواطنينا وأبناء شعبنا إلى اليقظة والحذر، لحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي المعتاد في منطقتنا، وندعو إلى محاسبة المجرمين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم..


الرحمة لمن فقدوا أرواحهم ،


والشفاء العاجل للجرحى ..











لكي لا نبكي على عفرين ..


هــاوار


   عفرين يا جنة الأرض حيث الأشجار والمياه والجداول والأزهار ويا مثيرة الوحي والخيال حيث الجمال الساحر الدفين الذي ينبعث من بين جداولها البتول، ويا مهد الانسانية الأول حيث مغارة دوده ري، إنها عفرين المدينة التي تقع على الحدود السورية التركية المصطنعة بموجب معاهدات دولية رسمت على صدر كردستان، وذات الأغلبية الساحقة من الكورد باستثناء بعض العرب الذين قدموا إليها من العميرات والبوبنّة. هذا وتعد عفرين من أهم روافد الاقتصاد السوري اليوم حيث غناها بالثروات الباطنية والزيتون والقمح والشعير إضافة إلى زراعات خضرية أخرى مهمة تساهم في تغذية الانسان السوري، غير أن سكانها يعانون من الفقر وسوء العيش نتيجة الاختناقات الأمنية وإهمال المنطقة عن قصد من قبل السلطات العليا والمحلية في البلاد وذلك على نحو سائر المناطق الكردية على طول الشريط الحدودي الكردي الممتد من راجو حتى ديريك.


   فهذه المنطقة تشهد اليوم إقبالاً واسعاً من قبل أناس مجهولين غرباء عن المنطقة لشراء أراض صخرية لا تصلح لأي شيء يتمناه المرء وبأسعار مغرية وكذلك الأراضي الزراعية إذا سنحت لهم الفرصة، حيث قام هؤلاء الغرباء بشراء قطعات من الأراضي في مناطق بافلونة وجبل ليلون إضافةً إلى كل من ميدانكي وباسوطة وجنديرس حيث الأمكنة التي يؤمها السياح من مختلف مناطق سوريا والعالم رغم إهمال الدولة لها، وذلك لغناها بآثارها القديمة والمياه العذبة والأشجار إضافة إلى رونق وطيب البشر فيها. ولكن الغريب في الأمر أنه وحسب قوانين الامتلاك في هذه المناطق التي تعتبر أراض حدودية فلا يجوز فيها فراغتها ونقل ملكيتها للمالك الجديد ويعدم منحه سند الملكية (الطابو الأخضر) إلا بعد الحصول على الترخيص الحدودي الذي يستغرق سنين طويلة دون جواب، لكن هؤلاء ربما يكون لهم قوانين استثنائية، هؤلاء الذين يندفعون إلى شراء الأراضي الصخرية والزراعية دفعاً فيحصلون في حدود ساعة أو ساعتين على إقرار في المحكمة بنقل الملكية إليهم وكذلك الطابو الأخضر الذي يحصلون عليه في سرعة كبيرة، فالأغرب في الأمر أن هذه القوانين والاجراءات السالفة الذكر تكون سارية المفعول على الانسان الكردي فقط، فحتى يتمكن من نقل ملكية الأرض على ملكيته واجب عليه مراجعة كل الفروع الأمنية في المحافظة والمنطقة إضافة إلى المديريات الزراعية، وفي النهاية لا يحصل على قرار محكمة بذلك.


   ولما سبق ذكره ونتيجة العقلية اللاواعية قومياً واقتصادياً التي تسود المنطقة فإن أصحاب الأراضي من الكورد ينسون ما يرونه في كركوك بكردستان العراق يومياً، حيث نرى كيف يواجه الكورد الموت والتحديات كي لا يبكوا على كركوك.. فدعونا لا نبكي على عفرين دماً.


   وفي النهاية، ندائي إلى كل الغيورين على الحفاظ على شرف الوجود – الأرض – أصحاب الأراضي من الكورد مهما كان نوعها وحتى لو كانت قطعة صخر أن يحافظوا عليها لكي يتكئوا عليها في أيام المحن، وكذلك ندائي إلى أغنياء وأثرياء المنطقة من الكورد أن يسرعوا إلى قطع الطريق أمام هؤلاء الغرباء عن المنطقة ولأي دافع كان وهم قادرون على ذلك.


   وأخيراً وليس آخراً، ندائي الحار إلى أطراف الحركة السياسية الكردية للإسراع إلى نشر الوعي القومي والاقتصادي بين أبناء شعبنا في هذه المنطقة وذلك من خلال إصدار وتوزيع بيانات تخص الأمر وإقامة ندوات في القرى والقصبات الكردية التي تهددها ألسنة الدخلاء من الغرباء والذين يغريهم ترابنا الغالي.
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دور الشــــباب في المجـتمــع الكــــــــــردي


  بقلم : مــيرزان     


   عانى الشعب الكردي الكثير من الظلم والاضطهاد وقسم الوطن الكردي مرات متتالية بحيث أصبحت خمسة أجزاء موزعة بين  ( تركيا – العراق – إيران – سوريا – روسيا القيصرية حينذاك) نتيجة اتفاقيات استعمارية. وطبقت الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان بحق الشعب الكردي شتى أنواع الظلم والاضطهاد ولم تعترف بوجود الشعب الكردي بل ومارست بحقه مشاريع عنصرية وشوفينية بغية تذويبه وصهره في بوتقة القوميات الأخرى (تركية – عربية – فارسية - ..الخ). إلا أن الشعب الكردي ناضل ويناضل من اجل حريته وكرامته ونيل حقوقه القومية على أرضه التاريخية وذلك عبر حركاته وأحزابه وفي كل جزء حسب ظروفه وطبيعة المرحلة التي يمر بها (الكفاح المسلح – النضال السياسي الديموقراطي).


   والحركة الكردية في كردستان سوريا انتهجت النضال السياسي السلمي الديموقراطي إلا أنها تعاني الضعف نتيجة الانقسامات المتكررة وبالتالي لم تواكب العصر ولم تكن جاهزة ومهيئة لأي تطور أو تغيير طارئ قد يحدث في أية لحظة. لذا أناشد الطلبة والشباب أن يلتزموا ويلتفوا حول حركتهم الكردية والارتقاء بها إلي مصاف الحركات العصرية المتطورة.


   لماذا الطلبة والشباب..؟وذلك لما تملك هذه الفئة من طاقات حيوية (جسدية – فكرية )، لذلك تكون بمثابة الدينامو في المجتمع الكردي لان الشباب مفعم بالحيوية والنشاط والداعي إلى التطوير التجديد في كافة المجالات السياسية والثقافية ولاجتماعية ولاقتصادية..الخ


   والشباب الذي أقصده هنا هو الشباب الكردي الملتزم بقضيته والحامل للواء المعرفة والعلم والأخلاق والمناضل من أجل فكر ديمقراطي متطور ومن اجل نيل حقوق الشعب الكردي في كردستان سوريا.


   فالشباب في المجتمع الكردي هم الأداة والوسيلة والغاية والمحور لأي عملية تنموية وبناء.. فهم القوة الحقيقية والطاقة الحيوية في المجتمع الكردي ويمثلون الحاضر الفاعل والمستقبل الواعد وما سيؤول إليه، وهذا ما استدعى ظهور فرع جديد ومتطور في علم الاجتماع سمي بـ (علم اجتماع الشباب ) هذا العلم الذي يدرس خصائص الشباب ويؤكد بأنهم يتسمون بالديناميكية والميل إلي التجديد لأنهم غالبا المجددون في التاريخ ويعتبرون القوة الكاسحة والمبادرة لتجديد المجتمع على كافة الأصعدة .


   فالشباب لهم اعتناء خاص بالمستقبل وبناءه لأن مصالحهم تكمن في إطاره من خلال الإيمان بالتغيير والتطوير واثبات ذاتهم وتكوين ثقافة شبابية ذات سمات تقدمية ديموقراطية ممزوجة بالتراث والفكر القومي الكردي النبيل. وبذلك يدفعون عن أنفسهم كافة أشكال الظلم والاضطهاد القهر المتسلطة عليهم من أجل تأكيد التعبير عن الذات. لذلك فالشباب أكثر راديكالية وأكثر حماسا إلي التطوير والتغيير في كافة المجالات.


   أن العالم كله أدرك دور وأهمية الشباب خاصة في أعقاب ثورة أيار ( 1968 ) بفرنسا حين رفع الشباب على جدران «السوربون» شعارا مفاده أن «الثورة البرجوازية ثورة قانونية والثورة البروليتارية ثورة اقتصادية أما ثورتنا فهي ثورة ثقافية – نفسية». فالشباب مصدر قوة المجتمع وعزته من خلال الإمكانات والطاقات التي يمتلكها والداعية إلي التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا المجتمع. فهم أولى الشرائح الاجتماعية التي ترفع لواء التجديد والتطوير والسلوك والعمل، وأولى الفئات التي تنادي بإسقاط القيم التقليدية المعرقلة لتطور المجتمع وتقدمه واحلال قيم متطورة ومستحدثة تنسجم مع روح العصر وطبيعة المرحلة.


   ومن هنا فان الشباب الواعي والمثقف في المجتمع الكردي مدعو أكثر من غيره إلي الانخراط في النضال وتقديم الكثير من التضحيات من أجل تقدم وتطور المجتمع الكردي وتعزيز مكانة الشعب الكردي وبالتالي إثبات ذاته ونيل حقوقه القومية. من أجل هذا كله يعتبر الشباب الكردي المثقف والمناضل رأسمال المجتمع الكردي. وبما أن الحركة الكردية هي الأداة الوحيدة لتمثيل الشعب الكردي ونيل حقوقه فعلى الشباب الكردي الانخراط في النضال وتعزيز مواقع الحركة الكردية لأنها ميراث الآباء والأجداد وعلينا نحن الشباب الحفاظ على هذا الميراث بل تطوير وتجديد هذه الحركة بما يتلاءم مع روح العصر وطبيعة المرحلة.


   وعلينا التصدي للمهمات الملقاة على عاتقنا وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الكرد والعالم ومن تجارب  وخبرات الأجيال السابقة الذين ضحوا وسوف يضحون بالكثير، لأن أنصار الاتجاه السيكولوجي يرون بأن الشباب ليس مرحلة عمريه تتحدد بسن معينة وانما حالة نفسية لا علاقة لها بالعمر الزمني، فالإنسان يعد شابا بمقدار ما يشعر بالحيوية والحماس والتضحية والطموح والأمل وبمقدار ما يستطيع أن يولد في الآخرين الرغبة في العمل والحياة يكون شابا.


   لذا فان المسؤولية هنا مسؤولية متبادلة فعلى الحركة الكردية الاهتمام بالشباب والطلبة من خلال دراستهم وتثقيفهم ثقافة قومية ديموقراطية تمثل وتوجيههم كمنورين للمجتمع ومناضلين من أجل نيل حقوق الشعب الكردي. ومن جهة أخرى فعلى الشباب والمثقفين الكرد الالتفاف حول حركتهم الكردية والانخراط في النضال من أجل تطوير الحركة الكردية من جهة والدفاع عن حقوق الشعب الكردي من جهة أخرى محتكمين إلي الحكمة: «إشعال شمعة في الظلام خير من أن نلعن الظلام ألف مرة».





هموم عفرينية


بلدية وطن


أم بلدية احتلال؟!


   صدرت قوانين لتنظيم المدن وتحديد مساحات البناء، وصدرت التعليمات بتنفيذها والضرب بيد من حديد كل من يخالف هذه التعليمات..


   وكالعادة؛ وزعت النصوص على المحافظين ورؤساء البلديات ودخلت دروج طاولاتهم.


   وكالعادة أيضاً، الجميع شكّل لجاناً غير رسمية لبحث نقاط ضعف القانون والاستفادة منه ليس للتصحيح بل لملء الجيوب والضغط على متعهدي البناء!! 


   وكالعادة أيضاً، ازداد دخل موظفي البلدية فأصبحوا يتقاضون مئات الآلاف بعد أن كانت آلافاً، وأصبحنا نرى رصيفاً تقرر أن يخضع لنظام «تنحيف»، وأصبحنا نرى مساحة بناء محدودة مصابة بداء التخمة، فنقف مدهوشين من حرية الحركة التي يلقاها الرصيف ومساحة البناء!!


   وبقدرة الخالق، تحولت اليد الحديدية إلى يد من حرير على المخالفات والتجاوزات الكثيرة وتدخل الجهات الأمنية!!


   والمفارقة الكبرى والعجيبة هي كالتالي:


   عفرين القديمة منتظمة، شوارعها مستقيمة، أسوارها متراصة واتجاهاتها موحدة (هذا من وضع الانتداب الفرنسي!!).


   عفرين الحديثة غير منتظمة، شوارعها متعرجة وضيقة، وعشوائية البناء (هذا من وضع بلدية الوطن!!).


- ألا هل من منفذ لقوانين الدولة؟


- ألا هل من معالج لآهات المواطنين؟


- ألا هل من ضمير يصحو لخير البلد؟


- ألا هل من محطم لقانون: «ادفع وخالف»؟


- ألا هل من يوم يسود فيه القانون على الجميع؟


Bavê Hesen
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كانيي ( رأس العين ) وبلغت المساحات المسلمة لهم حوالي 800000 دونم استفادت منها حوالي 4500 عائلة ، وبلغ عدد القرى الكردية التي شملها الحزام 335 قرية ممتدة ما بين 275 كم طولا ً و 10 - 20 كم عرضاً من أقصى شمال شرق الجزيرة إلى ما قرب محافظة الرقة غربا ً وحصلت كل عائلة على مساحة من 150 إلى 300 دونم من اخصب أراضي الجزيرة.


   لا شك أن المستوطنين يدركون بأنهم ليسوا أصحاب الأرض الحقيقيين وليسوا من هذه المحافظة، أما العرب من السكان الأصليين في الجزيرة فهم أيضا ً يدركون الآثار السلبية لجريمة هذا المشروع وكثيرا ً ما يبدون علنا ً بأنهم مع وضع حد للمستوطنين أو إعادتهم إلى مراكزهم التي جاؤوا منها ، لأن في ذلك تحقيق للعدالة والمساواة وضمان للاستقرار .


   فلقد ادى تطبيق مشروع الحزام إلى إحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية ، ولن يندمل الجرح سوى بإعادة الأرض لأصحابها ، كما ان انعكاسات هذا المشروع الإجرامي كثيرة وتكثر المشاكل في كل قرى التماس وسوف تظل وتزداد لأن الوضع غير طبيعي ، ولأن المقدمات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة .


   إن الأراضي التي اغتصبت بغير وجه حق ٍ من أصحابها الكرد وأعطيت للمستوطنين لن تصبح حقاً مملوكا ً بالتقادم ، وستبقى العملية النضالية لاستردادها، الشغل الشاغل لكل الغيورين ، فالنضال إنما هو واجب كل إنسان ٍ مخلص ونزيه وعادل ويحمل بين جنباته الوعي والضمير فمثل هذه الجريمة مدانة من منظور ٍ أخلاقي واجتماعي وإنساني ، لأنها منظمة بحق شعب ٍ بريء وآمن .


   إن الحزام العربي يعتبر بحق من أخطر وأكبر أشكال الاضطهاد ضد شعبنا الكردي في كردستان سوريا وان أطراف لجنة التنسيق الكردي وبمناسبة هذه الذكرى المؤلمة سوف تمارس الأساليب النضالية المناسبة لإلغاء هذا المشروع العنصري الخطير وإنصاف أصحاب الأرض الحقيقيين .


   ولن يضيع حق ٌ وراءه شعب ٌ مناضل .


19/6/2007م


لجنة التنسيق الكردية في سوريا


   جدير بالذكر أن جريدتنا « آزادي » في عددها السابق 386 لشهر حزيران الماضي قد دعت إلى موقف نضالي سليم وجريء يدعو إلى رفض نتائج مشروع الحزام العربي الاستيطاني وإلغائه، بإزالة كافة مترتباته وإعادة «المستوطنين» إلى أماكن سكناهم الأصلية وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الكرد، وتعويض كل متضرر عما لحق به نتيجة هذا المشروع، كما دعت إلى اعتباره يوماً للأرض، وجعله مناسبة لتصعيد نضالنا من أجل الوصول إلى حل عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا.








الحزام العربي .. تتمة


الفلاحين المغمورة أراضيهم 


فلاحي محمية جبل عبد العزيز 


أصحاب المعاملات الموقوفة لديكم بسبب وقف عمليات التوزيع 


باقي الفئات حسب الأفضليات المعتمدة بالتعليمات النافذة 


للاطلاع وإجراء اللازم 


وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 


الدكتور عادل سفر 


   هذا وكانت لجنة التنسيق الكردية في سوريا (المؤلفة من حزبي آزادي ويكيتي وتيار المستقبل) قد أحيت مناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لصدور القرار ذي الرقم 521 بتاريخ 24/6/1974م عن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والقاضي بالبدء بجلب المواطنين العرب وتوطينهم في المناطق الكردية، وشملت هذه النشاطات إقامة ندوات ولقاءات جماهيرية واسعة تركزت حول هذه الموضوع.


   كما أصدرت لجنة التنسيق بياناً بالمناسبة هذا نصه:


بيــــــــــــــــــــان


حول مرور 33 عاما ً على مشروع الحزام الاستيطاني العربي في الجزيرة


  شعبنا الكردي يعاني بشدة من وطأة المشاريع العنصرية المطبقة بحقه، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والأديان والقوانين الدولية ، ونظراً لحلول ذكرى البدء بتطبيق الحزام الاستيطاني في الشريط الشمالي لمحافظة الحزيرة والتي تصادف كل عام في 24 حزيران ، فمن الواجب أن نسلط الضوء بإيجاز على هذا المشروع العنصري البغيض :


   بعد بروز الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في منتصف خمسينات القرن الماضي أخذ التيار القومي العربي يتخذ طابعا ً عنصريا ً لا سيما بعد الوحدة المصرية - السورية ، ثم بعد اندلاع الثورة الكردية بقيادة المرحوم مصطفى البارزاني في أيلول 1961 ، وكذلك إثر حصول الانفصال بين سوريا ومصر عام 1961 حيث تصاعدت وتيرة الشوفينية العروبية في سوريا وبخاصة في الجزيرة وراحت تتخذ أشكالا عدة ، من اعتقال رموز الكرد إلى وسم الكرد بالانفصاليين ، وإلى وضع مشاريع في غاية الخطورة ، فرئيس الشعبة السياسية بالحسكة آنذاك الملازم أول محمد طلب هلال أصدر كراسا ً في بداية الستينات وأعيد طبعه في 12 11 1963 بعنوان : دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية - الاجتماعية - السياسية ، ويضم توصيات خطيرة جدا ً تهدف إلى كيفية تذويب الكرد وحصرهم وتهجيرهم ، ومن أهم ما جاء في كتابه المشؤوم ، مقترحات التزم النظام الحاكم بتنفيذها ومن ابرزها الحزام العربي بشكله الحالي فمقترحه رقم 8 جاء فيه \ إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود ، فهم حصن المستقبل ورقابة بنفس الوقت على الأكراد ، ريثما يتم تهجيرهم ....\ ثم تتالت أعمال تنفيذ المشروع وبدأت السلطات بالاستيلاء على أراضي الكرد ثم تشكيل ما يسمى بمزارع الدولة ، وبعد ذلك جلب مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب إلى المنطقة وسلموا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وهي بحدود 1 مليون دونم منتزعة من 335 قرية يقطنها أكثر من 150000 نسمة من الكرد وفي شتاء 1974 - 1975 بدأت قوافل المستوطنين تصل إلى الجزيرة وشرعت الدولة ببناء تجمعات نموذجية لإسكانهم .


   لقد اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم بتاريخ 24 حزيران عام 1974 برئاسة الأمين القطري المساعد رئيس لجنة الغمر وأصدرت قرارها العنصري رقم 521 المتضمن إعطاء الأوامر التنفيذية بتطبيق الحزام على الواقع وتفويض المسؤولين المعنيين باســــــــــتلام الأراضي الزراعية والحاصل الناتج عنها وتوزيعها على المستوطنين أولا ً بأول وفق استمارات وجداول نظمت مسبقا ً ، وبلغ عدد المستوطنات 39 مستوطنة ( 12 في منطقة ديريك ( مالكية ) - 12 في منطقة قامشلو ( القامشلي ) - 15 في منطقة ســري 
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ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية خراب رشك المعربة إلى ( السويداء الشرقية ) وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )


  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 33 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة ، نطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين الكرد عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري .


  وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وحل قضيته القومية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.                                      2 / 6 / 2007                        


    المنظمة الكردية


للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)


   وفيما يلي ننشر – بدون تعليق – نص القرار ذي الرقم الرقم 12/16/ م ز الصادر بتاريخ 3/4/2007م بهذا الخصوص، عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في سوريا:


الجمهورية العربية السورية 


وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 


الرقم 12/16/ م ز 


التاريخ 3/4/2007


إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة 


        إشارة لكتابكم رقم /6375/ لعام 2006 تاريخ 10/1/2007 بشأن تعويض الفلاحين المغمورة أراضيهم بمياه السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك الفلاحين في محمية جبل عبد العزيز .


       نوافيكم ربطاً بصورة عن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 5/3/2007 بين ممثلين عن الوزارة وعن الاتحاد العام والمتضمن المقترحات بشأن تعويض الفلاحين المغمورة أراضيهم بمياه السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك الفلاحين في محمية جبل عبد العزيز .


      وصورة كتاب الوزارة رقم /854/ م د وتاريخ 19/2/2007 المرفوع مع محضر الاجتماع إلى رئاسة مجلس الوزراء لبيان الموافقة 


      وصورة عن كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 1941/1 تاريخ 12/3/2007 المتضمن موافقتها على ما تضمنه محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه شريطة التقيد بالأسس الناظمة والمعتمدة بقرار القيادة القطرية الناظم لهذه العملية 


      في ضوء ما تقدم نرغب إليكم استئناف عملية استكمال توزيع أراضي منشآت مزارع الدولة وفق ما تضمنه محضر الاجتماع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء وحسب الأسس المعتمدة بكل من قراري القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 ورقم /168/ لعام 2006 والتعليمات المنفذة لهما على أن يشمل ذلك :


البقية .. صـ 9 ـ








الحزام العربي .. تتمة


يوجد فعلى الفلاحين في القرى المجاور وهكذا ,  وليس باستقدام الفلاحين من مئات الكيلومترات وترك فلاحين في نفس القرية بدون متر واحد من الأراضي الزراعية .


   هذه المعلومات استقيناها بتصرف من تصريحين صادرين عن المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا (DAD) بتاريخي 16 و 25 حزيران 2007م. وفيما يلي ننشر نص البيان الصادر عن المنظمة المذكورة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لصدور قرار توطين العرب في كردستان سوريا فيما سمي بمشروع «الحزام العربي»:


بيـــــــــان


33 عاماً على مشروع الحزام العربي الاستيطاني في الجزيرة


   ليس بخاف على أحد أن الشعب الكردي في سوريا، قد تعرض ومنذ نشوء الدولة السورية الحديثة لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية..، وطبقت بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية التي شملت مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..، المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع " مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة ".


  لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي وظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان «دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية» والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وتهجيرهم...).فقد جاء في الفقرة / 8 / منها ما يلي: (...إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...) .


  وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول / 375 / كم وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، لتشكل ما يسمى "مزارع الدولة".


 وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم / 521 / المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت / 41 / تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص المادة /17/ منه على:


(( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. ))


  واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على استقدام / 150 / عائلة عربية من ريف منطقة الشدادة التابعة لمحافظة الحسكة إلى ريف مدينة ديرك ( المالكية ) حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحـية في مدينة ديريك وذلك بتوزيـــــع مــســــاحة / 3500 / دونم
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المرجعية الكردية .. تتمة


مرجعية كردية في سوريا.


   وقد أدت النقاشات و المداولات بين هؤلاء إلى التوافق والاتفاق على رؤية سياسية مشتركة فيما بينهم ما تزال حبراً على ورق وتنتظر تواقيع الموافقين عليها. وهنا برز إشكال الإعلان من عدمه؛ فلجنة التنسيق الكردي تطالب بالإعلان عما تم الاتفاق عليه ونشره من خلال وسائل الإعلام ومن ثم العمل على إيجاد المرجعية المنشودة، أما الباقون (التحالف والجبهة) فلا يوافقون على الإعلان ويصرون على عقد ما يسمونه بـ «المؤتمر الوطني الكردي» الذي سيقر الرؤية المشتركة المتفق عليها كما سيفرز مرجعية كردية حسبما يعتقدون.


    وإذا كان من رأي لنا هنا، فإننا نجد في موقف الجبهة والتحالف إصراراً لا مبرر له، فهو من جهة يصر على سرية ما اتفق عليه وكأن أصحابه – من أطراف التحالف والجبهة – محرجون أمام الرأي العام، وخاصة حلفائهم في «إعلان دمشق»، أو هم غير واثقين من أو مقتنعين بالصيغة المنجزة ويريدون تحميل مسؤولية تبنيها للمؤتمر الوطني الكردي الذي يتمسكون به. وكذلك نراهم بعيدين عن التعامل الديموقراطي عندما يفرضون قالباً أو آلية لتشكيل المرجعية وبشكل مسبق – وهو ما يسمونه بـ «المؤتمر الوطني الكردي» - ودون إعطاء حق المناقشة في ذلك لأطراف لجنة التنسيق.


2- العناصر التي تدخل في تشكيل جسم المرجعية، ويقصد بها القوى واللأحزاب والفعاليات التي تلتئم تحت لواء المرجعية : وهي بحد ذاتها ستكون محل أخذ ورد. فالاتفاق الأولي بقبول الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف تم بين الأطراف المذكورين (التحالف، الجبهة، آزادي، يكيتي) ثم تمت الموافقة على إشراك تيار المستقبل تحت اسم لجنة التنسيق الذي يضمه مع حزبي آزادي ويكيتي. والبعض لم يوافق على المشاركة.. أما الآن فهناك رأيان:


- رأي يدعو إلى إشراك المستقلين كممثلين عن الفعاليات المجتمعية مع الأحزاب من خلال جمعهم تحت خيمة «المؤتمر الوطني الكردي» الذي سيفرز مرجعية كردية. وهذا الرأي يتبناه كل من التحالف والجبهة.


- رأي يدعو إلى الالتزام بالاتفاق المشار إليه وذلك بإنجاز الرؤية السياسية المشتركة وإعلانها للرأي العام ومن ثم البدء بالمرحلة الثانية: مرحلة العمل على تشكيل المرجعية الكردية وذلك بالتداول معاً في سبل ووسائل وأشكال وآليات إنجاز هذه المرجعية، وليكن «المؤتمر الوطني الكردي» أحد الخيارات لا الخيار الوحيد. وهذا الرأي تتبناه لجنة التنسيق.


3- آلية تشكيل المرجعية والأرضية التي ينبغي أن تبنى عليها وتنطلق منها: وهذه المرحلة لن تتم إلا بإنجاز المرحلة الثانية بحيث تتمخض المداولات والمناقشات عن اتفاق على سبل ووسائل وأشكال وآليات إنجاز هذه المرجعية. وبذلك يتم التحضير السليم المؤدي إلى المرجعية المنشودة.


4- الأداء النضالي الذي ينتجه جسم المرجعية وعناصره، ويتوقف مدى قوة هذا الأداء على مدى مساهمة العناصر المذكورة في البند أعلاه وكذلك على الآليات  التي  تتفق عـليها هذه العناصر لإخراج المساهمة المطلوبة بصورتها الناجزة. وهذه المرحلة تلي إنجاز المرجعية بجسمها المادي الذي لن يكون كافياً بل سيكون عقيماً ما لم تساهم الأطراف والأعضاء المنضوون تحت راية المرجعية المنجزة بكل ما أوتوا من إمكانيات وقوة وبروح من إيثار هذه الحالة وتفضيلها على الخصوصيات والأنانيات الحزبية أو الشخصية.


    إن المرجعية الكردية المنشودة تعتبر ضرورة قومية كردية، وكذلك ضرورة وطنية سورية.. وإن إنجازها يعد مسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا جميعاً: القيادات باعتبارها صاحبة القرار، والقواعد باعتبارهم قوة ضاغطة على القيادات، والجماهير – وخاصة النخبة – باعتبارها قوة مؤثرة في الأحزاب.. فهل نكون جميعاً على مستوى هذه المسؤولية، أم نستمر في البحث عن ذواتنا وأنانياتنا دون الاكتراث بما يمليه علينا الواجب؟؟..








الحزام العربي .. تتمة


1- للعاملين في تلك المزارع ( منشأة مزرعة الدولة ).


2- للمتضررين في الدولة.


3- للمفلسين من تلك القرى ( القرى التي تم الاستيلاء على أراضيها ).


الفئة الأولى: لقد استفاد العاملون السابقون ( موظفون وعمال) من توزيع الأراضي عليهم، بحيث حصل كل منهم على 80 دونماً من الأراضي البعلية في قرية ( ربالات ) أو 50 دونماً من الأراضي المروية، وانتهى أمر هذه الفئة بهذا الشكل.


الفئة الثانية: قامت الجهات المعنية بتوسيع ما يسمى ( محمية جبل عبد العزيز ) وحصل المتضررون من الأهالي على تعويضات مادية لهذا التوسيع، إضافة إلى المتضررين من سد (الباسل) الذين بدورهم حصلوا على تعويضات مادية.  


الفئة الثالثة: المفلسون في القرى التي تم الاستيلاء على أراضيهم في الشريط الحدودي ( 10 – 20 ) كم عرضاً و (75) كم طولاً، ويقدر هؤلاء بعشرات الآلاف من المفلسين الذين لحق بهم الغبن والظلم، ووزعت أراضيهم على بعض المستوطنين المستقدمين من محافظات أخرى، أو استولت عليها مزارع الدولة بشكل نهائي، وتشرد عشرات الآلاف منهم في الداخل والخارج.


المشروع الجديد:


  تم توقيع العقود بين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وبين 150 (عائلة متضررات من توسيع محمية جبل عبد العزيز، ومن سد الباسل على حد زعم السلطات) في يوم 13/ 6 / 2007م للحصول على الأراضي التالية:


أ- خراب رشك المعربة إلى ( سويدية شرقية ) 3520 دونماً.


ب- كري رش المعربة إلى ( تل أسود ) 1500 دونماً.


ج- قدير بك المعربة إلى ( قادرية ) 240 دونماً.


د- كركا ميرو– شيبانا– المعربة إلى (تل أمراء) 220 دونماً.


ه- قزر جبي المعربة إلى ( قضاء رجب ) 80 دونماً.


  هكذا ستأتي السلطات بهؤلاء المستوطنين الجدد وتوزع عليهم ( 5560 ) دونماً من أخصب الأراضي في الوقت الذي تشرد عشرات الآلاف من أبناء هذه القرى إلى مناطق أخرى داخل سوريا وخارجها بحثاُ عن لقمة عيشهم.


  إن هذه الخطوة تعتبر تنفيذاً لقرار القيادة القطرية رقم (521) تاريخ 24 / 6 / 1974 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق مشروع الحزام العربي العنصري.


   وإذا علمنا أن هؤلاء الفلاحين المستقدمين من ريف الشدادة تم استملاك أراضيهم وإقامة محميات طبيعية عليها وتم تعويضهم مادياً وبشكل كامل ومنذ عدة سنوات .


   وحيث  أن هناك الآلاف من العائلات الكردية والمقيمة بنفس هذه القرية والقرى المجاورة ومنذ مئات السنين لا تمتلك أو تنتفع أو تزارع بمترٍ واحد من الأراضي الزراعية فقد كان حرياً بهذه الحكومة أذا كان هناك مجال لتوزيع أراضي مزارع الدولة أن توزعه على هؤلاء الفلاحين الفقراء المقيمين في هذه القرية والقرى المجاورة منذ مئات السنين .


علماً أن قانون الإصلاح الزراعي المعمول به في سوريا حتى هذا التاريخ والذي قامت رابطة الفلاحين في المالكية بإبرام عقود المزارعة مع هؤلاء العائلات المستقدمين من ريف الشدادة بموجبه تلزمها بان توزع أراضي مزارع الدولة على الفلاحين المقيمين في المكان المراد توزيع الأرض فيها فأن لم
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المرجعية الكردية في سوريا


بـين الطـرح والطمـوح


عبداللـه إمام  


   ازداد الحديث في الآونة الأخيرة حول ضرورة تشكيل مرجعية كردية تحتضن مختلف فصائل وقوى وتعبيرات العمل القومي الكردي في سوريا، لتشكل أداة موجِّهة وممثِّلة لنضال الشعب الكردي في سوريا من أجل إيجاد حل ديموقراطي لقضيته القومية.


عود على بدء :


   ليس هذا الموضوع بجديد ، بل هو يعود من حيث الفكرة إلى بداية نشوء الحركة القومية الكردية في سوريا، إذ تجسدت الفكرة من خلال تأسيس الپارتي الديموقراطي الكردستاني في سوريا عام 1957م كجهة ممثلة للكورد السوريين، ثم كان للقائد القومي الكردي مصطفى بارزاني دور ومساهمة في لم شمل الحزبين الكرديين السوريين وإعادة توحيدهما في حزب واحد في مؤتمر ناوبردان عام 1970م. ثم طغت مرحلة من الانقسامات الحزبية الكردية التي لم تخل من حالات تأطيرية، كالتحالف الديموقراطي الكردي في سوريا الذي ضم ثلاثة أحزاب في عام 1986م، ثم تأسس في عام 1992 إطار آخر بنفس التسمية وضم غالبية الأحزاب الكردية في سوريا.


   وقد أفرزت انتفاضة آذار عام 2004م الكردية في سوريا إطاراً ارتجالياً ضم مجموع الأحزاب الكردية في محاولة منها لمواكبة أحداث الانتفاضة والتعبير عنها ومحاولة توجيهها بالوجهة التي تريد. وقد انفرط عقد هذا المجموع بعد انتهاء الانتفاضة ليعود الوضع إلى ما كان عليه.


   وكان لنشوء حزب آزادي الكردي في سوريا من خلال اندماج حزبين تحت رايته وانضمام مجموعات وأفراد آخرين إليه أثر بالغ على الساحة الكردستانية السورية، وكان ذلك تعبيراً عن مدى حاجة هذه الساحة إلى إطار يستطيع تمثيلها وتوجيهها وقيادة العمل القومي الكردي في سوريا بذهنية معاصرة وآليات عمل جديدة ومبدعة من خلال الأدوات النضالية التي تلبي حاجة المرحلة وحاجة الساحة السياسية الكردية والسورية.


   إلا أن الحدث الذي أعاد إثارة النقاش حول موضوع المرجعية الكردية هو مؤتمر بروكسل الذي انعقد في شهر أيار عام 2006م، ولعل هذا هو الفضل الوحيد لذلك المؤتمر، حيث أنه ادعى محاولة تأسيس مرجعية كردية من خلاله، إلا أنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً بل أضاف إلى الأحزاب والحزيبات الكردية في سوريا أسماء جديدة لم تكن الساحة الكردية تحتاجها، بل كانت هذه الساحة – ولا تزال – تئن تحت وطأة بعض الأسماء السابقة.


في ماهية المرجعية :


   لا يزال البعض يعتقد بأن المرجعية الكردية المنشودة هي مجرد إطار يغلق الباب على المنضوين تحت لوائها لـ «رفع العتب» وإيهام الناس بأن المراد قد تحقق، ويعتقد البعض الأخر بأن إثارة النقاش حول هذا الموضوع هو لمجرد إشغال الساحة الكردية وقواعد أحزابها بمثل هذا الموضوع الحساس حتى تغض النظر عن أخطاء قياداتها وذنوبهم والفراغات التي يخلفونها، أما البعض الثالث فيعتقد بأن الهدف من تشكيل المرجعــية هـــو الحـــفاظ عــلى الحالة القائمة والأطر والأدوات








النضالية العقيمة وحمايتها من السيل الجماهيري المحتقن..


   وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ الاعتقادات المذكورة أعلاه، فإن المرجعية الكردية المنشودة يجب أن تختلف عن تلك الاعتقادات وتدحضها، من حيث ماهيتها ودواعيها؛ فالمرجعية ليست مجرد  إطار عقيم يكتفي بجمع الأحزاب والقوى والتعبيرات الكردية من سياسية ومدنية واجتماعية وثقافية ..الخ تحت راية واحدة، بل هي جهة تمثيلية وتوجيهية (تشريعية) للعمل القومي الكردي، ترجع إليها الفصائل الكردية في ثوابتها القومية والوطنية وخطواتها المصيرية، سواء تلك التي تعلقت بموضوع الديموقراطية للوطن السوري عموماً أو التي تعلقت بحل القضية الكردية خصوصاً، وذلك من حيث الأهداف القومية والوطنية وتحديد أسلوب أو طابع النضال من أجل تحقيق تلك الأهداف، والجهات التي ينبغي التعامل معها وإقامة العلاقات الاستراتيجية معها، أما النضال نفسه من حيث تكتيكاته وأشكاله وحجمه وتوقيته وطرق أدائه وسبل إدارته.. فهي مسائل تخص الفصائل المناضلة سواء انضوت تحت مظلة المرجعية أم لا. علماً بأنه من المفضل – وليس من الضروري – أن يكون هناك اتفاق أو وفاق بشأن ذلك.


في ضرورة المرجعية :


   إن الوضع الراهن للحركة القومية الكردية في سوريا – وخاصةً في شقها السياسي – لم يعد مقبولاً لا من حيث الذهنية ولا من حيث الأداء؛ إذ أن غالبية الفصائل السياسية الكردية ما تزال تتعامل بعقلية ما قبل 12 آذار 2004م – وبعضها بعقلية ما قبل 1990م حتى – مع الواقع الحالي المختلف محلياً وإقليمياً ودولياً عما قبل التاريخين المذكورين.. ولعل جميع ممثلي هذه الفصائل باتوا قريبين من الاقتناع بأن الوقت قد حان – إن لم يكن قد مضى – للتأقلم مع الواقع الجديد، إلا أن ذلك الاقتناع لم يترجم عملياً إلا لدى قوى معينة ودون المطلوب، وبناءً على هذه المقدمة لا يمكننا استبعاد التشاؤم من جهة النتائج التي ستتمخض عن المداولات الجارية بشأن تشكيل المرجعية، ولكن هذا لا يعني بأن الأمل مفقود أو ضعيف جداً، بل ينبغي أن نبعد حياتنا عن الضيق من خلال التمسك بفسحة الأمل.


   ورغم قناعتنا ببعض السلبيات التي يمكن أن تنجم عن إيجاد المرجعية بعد إنجازها، إلا أن فوائد تلك المرجعية ستكون أكثر من سلبياتها إذا ما تم التعامل معها بروح من المسؤولية التاريخية القومية والوطنية وليس بدافع حفظ الذات الحزبية أو الشخصية. فلا ضير إذاً من أن تنضوي الأطراف السياسية الكردية المتواجدة على الساحة الكردية في سوريا في ظل إطار تمثيلي كردي أو مرجعية كردية، ولكن ينبغي أن يكون الهدف قائماً على مقدمات صحيحة وأركان سليمة.


أين بلغت جهود بناء المرجعية :


   إن بناء المرجعية الكردية المنشودة يمر عبر مراحل يجب التركيز على كل منها والعمل لها : 


1- الميثاق النظري (السياسي) للمرجعية : ويعلم كل متابع للشأن العام أن كلاً من الجبهة الديموقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديموقراطي الكردي في سوريا وحزب آزادي الكردي في سوريا وحزب يكيتي الكردي في سوريا (وهؤلاء يشكلون الجسم الأساسي للحركة السياسية الكردية في سوريا وهي بدورها تشكل الجسم الأساسي للحركة القومية الكردية في سوريا)، قد اتفقوا منذ عدة أشهر على قبول الرؤية المشتركة للجبهة الديموقراطية الكردية والتحالف الديموقراطي الكردي كمسودة نقاش للوصول إلى رؤية كردية سياسية مشـتركة ، كما اتفقوا في بندٍ ثانٍ على أن يعملوا من أجـل بناء 


البقية .. صـ 7 ـ
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بلـند حســَن


ضعف المعارضة


أمام التغيير الديمقراطي


    يبدو أن الأجواء في منطقة الشرق الأوسط لا تبشّر بالخير ، فالحروب الكبيرة والصغيرة في كلّ مكان ، والتيار الأصولي الإسلاموي المتطرف في تصاعد لافت،  والقوى الديمقراطية في دول المنطقة ضعيفة وتتعرض للقمع والتنكيل ، والأنظمة الشمولية تضرب الأخماس بالأسداس . ففي لبنان ثمة حربٌ إقليمية ودولية على حساب شعب لبنان وأرضه ، وفي فلسطين ( قطاع غزة )سيطرت القوى الظلامية على مفاصل القوى السياسية الفلسطينية ومؤسستاتها، وفي العراق مازالت تصفية الحسابات الإقليمية والدولية – باستخدام العنف الدموي المنظم - تطغى على نداءات واستغاثات الشعب العراقي الجريح. 


   وسط هذه الأجواء الغامضة التي لا تبشر بالخير نرى أن النظام الحاكم غير مستعد للقيام بأي إصلاحات سياسية جوهرية تحدّ من سيطرة الحزب الواحد على الشأن السياسي العام ، و يفتح المجال أمام القوى السياسية المتعددة والمختلفة معه للمساهمة في العمل على إخراج البلاد من الأزمات الداخلية والخارجية المحدقة بها . و لا يخطو أي خطوة تكون بوابة الخروج من الاحتقانات السياسية إلى طريق الحل الديمقراطي السلمي الذي يتيح الفرصة لتداول السلطة بشكل سلمي  ، ويُنقذُ  بلادنا  من شرور القادم من الأيام .


   كما أن المعارضة السياسية السورية ( في الداخل والخارج )  لا تمتلك مفاتيح الحل لأنها تفتقر إلى القوة الجماهيرية ، وعليها أن تمدّ قوتها بالزخم الجماهيري ليكون لها امتداد شعبي يتنامى باستمرار ، متجاوزة الشكل النخبوي لديها ، ( شخصيات نخبوية بدون قاعدة شعبية) ، وهذا الأمر ليس مستحيلاً على كوادر تمتلك إرثاً سياسياً غنياً ، وثقافة يمكن الاستفادة منها . والمعارضة السورية تحتاج إلى مشروع سياسي واضح للتغير السلمي الديمقراطي ، وعليها البحث عن آليات تمكّنها من القيام بالتغيير المنشود ؛  فمشروعهم يتميز بضبابية الملامح وخاصة ما يتعلق بالقضية الكردية ، و وعلى المعارضة السياسية السورية أن تتخطى عقدة الخوف من الآخر المختلف قومياً ، وأن تتجاوز هاجسها غير المبرر للاعتراف بأن الكرد شعب يعيش على أرضه التاريخية إلى جانب الشعب العربي .


   ولا ننسى بأن هذه المعارضة لم تتمكن من فرض قبولها على القوى العربية ، لا في السلطة ولا خارجها ، كما أنّ الشعب السوري يرفض كلّ أشكال الاستقواء بالخارج ، ويرفض أي تدخلات أجنبية في شؤون البلاد . أمام هذه اللوحة القاتمة يقف المرء محتاراً ، وكأنه لا يجيد أي لغة لسانية تواصلية للحديث عن الخريطة السياسية الغامضة للشرق الأوسط ؛ فلا النظام يتحرك نحو التغيير السياسي لإجراء مصالحة وطنية عامة ، وحل قضايا البلاد ، بما فيها قضية الشعب الكردي ؛ ولا المعارضة قادرة على فرض نفسها لضعفها وبعدها عن الشارع الشعبي ، ولا المناخات السياسية السائدة ( وسط العنف والمعارك الدموية بين قوى ظلامية متنامية مدعومة من أنظمة أصولية قومجية ودينية من جهة  وبين قوى دولية غربية، وأخرى ديمقراطية مقموعة من جهة أخرى ) تتيح شيئاً من التفاؤل حول مستقبل الشرق الأوسط . فالاستحقاق المرحلي يتطلب أن تسعى السلطة السورية بالمبادرة إلى إجراء إصلاحات سياسية سريعة ، والانفتاح على القوى الديمقراطية في البلاد ، ثمّ فتح كلّ الملفات من أجل حلها ، خاصة الملفات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية كإطلاق سراح جميع السياسيين ومعتقلي الرأي ، و السماح بعودة كل المنفيين ، وإغلاق السجون السياسية ، وسن القوانين والتشريعات التي تتيح للشعب بالمشاركة الفعلية في رسم مستقبل البلاد عبر مؤسسات الدولة ، مع إلغاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية و القوانين التي تجعل من حزب البعث وصياً على الشعب السوري ؛ عندها يمكن الحديث عن دولة القانون ، وحكم الشعب  ، والسلطة الديمقراطية ، التي هي المخرج الوحيد من نفق النيران الملتهبة في الشرق الأوسط .





تبعات العقلية الفوقية


شيرزاد هواري


   لا شك أن المتابع للتاريخ السوري قديمه وحديثه ولتطورات الأحداث وتفاعلاتها يدرك تمام الإدراك المستوى الذي وصلت إليه الدولة السورية الحديثة من حالة يرثى لها بل يخفض لها جبين المرء لما وصلته حالة الإنسان السوري عموماً والكردي خصوصاً ، حتى أصبح الإنسان فاقداً لجوانب عديدة لحقوقه الإنسانية ، تلك الحقوق التي لا يمكن تحقيقها إلى في ظل الديمقراطية الحقيقية على مستوى البلاد. 


   وربما يختلف مفهوم الديمقراطية الذي تتبنى السورية عربية كانت أم كردية عن تلك الديمقراطية التي ينشدها السلطة السورية ، المتمثلة بالبعث الحاكم وفق منظومته وخططه وعقليته ، بل ربما وفق أمزجة الناس يتربصون بمصير الملايين من البشر ، وأناس آخرين يبتزون الوطن من جهة والمواطن من جهة أخرى ، وبصدد متابعة تطورات وتفاصيل الأحداث في دولتنا سوف يستنتج المراقب أن سلطة البعث التي منحت نفسها من خلال الثغرات الدستورية وذلك من خلال المادة الثامنة صلاحية قيادة الدولة والمجتمع ، قيادة كم الأفواه ، وحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ونهب الخيرات الوطنية واحتكار كل شيء بنفوذها كما يراها البعث ممكنا ومناسباً في ظل الديمقراطية بل الدكتاتورية التي يقودها ( الديمقراطية الفوقية ) في هذه اللحظات الحساسة والدقيقة من تاريخ سوريا . 


   فإذا كانت السلطة محتفظة بموقفها هذا ، بل محافظة على سلوكها في تهميش دور المواطن ويتعامل بمثل هذه العقلية المتخلفة ، التي أصبحت في عصرنا هذا على النقيض مع متطلبات بناء المجتمعات المدنية التي تنشدها البشرية جمعاء ، فإن ذلك السلوك لا يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقانات الداخلية وتوتير العلاقات بين فئات المجتمع ، ولتجنب ذلك لا بد من التخلص من الثقافة المتخلفة التي زرعها البعث الشوفيني في فكر الإنسان السوري ، التي سوف تؤدي بدورها إلى كوارث اجتماعية مؤلمة ، كم احدث في المجتمع العراقي ، وأظن أن المثال العراقي ، ونتائج وحيثيات انتفاضة آذار 2004م كافيان للتعبير عن حالتنا السورية ، ويجب الاستفادة منها ، باستخلاص العبر والدروس ، بحيث لا يتكرر مثل هذه الحالات حتى يصل الكل إلى خلاصة أن الوطن يتسع للجميع ، لبناء مجتمع سليم تسوده المحبة . 


   لذا لا بد أن يستكمل الشعب السوري مقومات حياة حرة كريمة ، تسوده العدل والمساواة ، أمام قضاء وقانون عادل ، يعطي كل ذي حقٍّ حقّه ، في ظل الديمقراطية الحقيقية التي تنشدها المعارضة السورية بكل أطيافها ، فلا بد من العمل الدؤوب لكي تتغلب قوى الخير على قوى الشر ، ولا يتم هذا وذاك إلا بالنضال الديمقراطي الجماهيري السلمي ، وهذه مسؤولية جماعية تقع تبعاتها على كلّ أطياف المجتمع السوري ليكونوا يدا بيد قادرين على مواجهة كل خطر قادم ، للنيل من هذه الرؤية بغية انعتاق نحو حياة حرة آمنة مستقرة ، ولا يتحقق إلا ببذل كل غالٍ ونفيس من تضحيات جسام ليكونوا بحق جسراً آمنة لعبور الأجيال القادمة كي ينعموا بحريتهم . 








كلام في ظل
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مرور خمسين عاماً على السكون الكردي


هَـڤـند


   بمناسبة الذكرى الخمسين لميلاد أو تنظيم سياسي كردي في سوريا التي أحيتها مجمل أطراف الحركة الكردية وتناولت الجانب الإيجابي فقط لهذه الحركة واستمرارها ولم تتناول الكلمات الرسمية الجانب الأهم ومع احترامنا لكل ما قيل يجب أن نتوقف نحن عند استعراض الجانب الآخر لتكتمل الحقيقة لهذه في أدائها المتراجع منذ فترة طويلة حتى الآن .


    ففي 14/6/2007 يكون قد مرّ نصف قرن على ميلاد الحركة الكردية وهي فترة طويلة في حياة الشعوب حيث نمت فيه دول كثيرة وأنشأت كيانات لم تكن موجودة وتحقق انتصار لشعوب أخرى أضعف وأقل عددا بكثير من شعبنا الكردي في سوريا ونال الكثير من المستضعفين حقهم بالحرية فيما نحن نجتر الماضي الذي حقيقته هو السكون الكردي وليس الحركة الكردية  وما مرور هذه السنوات العجاف على أحزابنا سوى إنذار لدق ناقوس الخطر لإعادة النظر للآليات والشخوص والأفكار والمفاهيم جميعاً .


   لقد بدأ البارتي الديمقراطي الكردستاني في سوريا في مرحلة لخصها  د. نورالدين زازا في إحدى محاكماته ( أسسنا البارتي رداً على العنصرية العربية التي تحاول صهر هويتنا القومية ) . ولكن مذا حصل منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ؟ إذا استعرضنا بعجالة واقع البارتي آنذاك وما آل إليه في الوقت الحاضر نكتشف مفارقات محزنة :


   1- إن الشخصيات التي واكبت قيادة المرحلة الأولى من وزن الدكتور نورالدين زازا وهو في علم الاجتماع في ذلك الحين وأوصمان صبري الذي كان مشروعاً لقائد ثورة وغيرهم من رفاقه المؤسسين الكبار خلفتهم شخصيات قيادية من سويات شبه أمية هيمنت في الماضي وتقود أحزاباً في الوقت الحاضر .


   2- قدرة البارتي في ذلك الوقت للوصول إلى كل المدن وكل القرى والالتفاف الجماهيري المطلق حول هذا الحزب من عمال وفلاحـين ومثقفين ورجال الدين حــيث اســتغرق كل أبناء الشـعب الكردي وجعل منه قوة مقارعة أجبرت نظام جـــمال عـبد الناصر والانفصال على التفاوض معه في عدة مناسبات حتى اللجوء إلى القــمع الشامل ضده في عمليات السجن الجماعي في أوائل الستينات بالمقارنة مع واقع  الحال الذي لا تمثل الكـــثــير من الأحـزاب إلا حالات نقطية هنا وهناك في بحـر الجماهير الكردية العريضة  ولا يشكل من انخراط في التنظيمات الكردية إلا نسـبة ضئيلة جدا من مجموع عدد الكرد.  ولم تستطع الحركة في تفردها أو تكـــتلها أن تفرض أي ظرف عــلى النظام لوقف مشاريعه العنصرية الظالمة . 


   3- كانت الشعارات المرفوعة في بدايات الحركة لائقة بشعبنا إبان مرحلة التحرر العالمية وثورة الشعوب المتطلعة إلى الخلاص ولقد ناضل هؤلاء الرجال من اجل كردستانية القضية الكردية في سوريا ، فاسم البارتي نفسه الذي يؤرخ بالكردستاني أو (الكردي أحيانا ) إنما يدل على إنه كان مثار جدل   وقد تنبهوا واستوعبوا حقيقة المهمة الكردستانية لحزبهم ومفهوم تحرير شعبنا بمختلف المعاني ودافعوا عن ذلك أمام المحاكم ، مما أدخل الحزب في مرحلة الجدل الفكري والسياسي الذي تمخض عنه فيما بعد خطي (اليسار واليمين) ولم يكن اليسار يساراً ولا اليمين يميناً بالمعنى العلمي للكلمة بقدر ما كان تمييزاً بين فئة أرادت أن تتابع الخط النضالي الجريء والتضحيات حتى الاستشهاد من أجل الحق القومي والحق الكردستاني للحزب الذي تجلى بالتعاون مع ثورة أيلول وقيادة البارزاني . وبين فئة مقابلة أرادت أن تعيد النظر في تعريف وحقيقة مطالب الشعب الكردي في سوريا ليكون على مقاس النظام العنصري القائم حين ذاك والتهرب من الاستحقاقات القومي والتاريخية التي رسمها الحزب لنفسه منذ نشأته وهنا بدأ الفراق الأول الذي لم ينته في خطوطه العريضة وحتى الآن.  


     إذ بقـــي أصحاب نهـــج كونفرانـس/ 5 آب 1965/ على خطهم الثابت في اتجاه 








الموقف من النظام والمواقف السياسية والعملية والتعريف الأساسي لواقع الوجود الكردي المتمثل بكونه  شعب يعيش على أرضه التاريخية في جزء من كردستان اسمه كردستان سوريا وهو بهذا يحمل جميع مقومات القومية الأساسية في وطن متعدد القوميات لأبناء هذه القومية وله حق التشارك الفعلي في جميع مقدرات البلاد وخيراته على قدم المساواة. وعلى هذا بقي أصحاب هذا الخط كما هم منذ (5/آب/ 1965) وحتى الآن في جدالهم الفكري والعملي إزاء النهج الآخر وهنا نرى من المناسب جداً الوقوف عند هذه المرحلة والاحتفال بذكرى هذا الكونفرانس الذي كان مفصلياً وتعزيز مكانته في النضال الجاد إلى جانب ميلاد الحزب الذي نحن بصدده  


4- أما الطموحات التي لم يحققها أصحاب الخط الجاد في هذه الحركة هو عدم نجاحهم بوقف الانهيارات الذاتية في جسمها وإيقاف التعددية المفرطة التي كان أهم أسبابها :


 1 – ضعف روح التضحية الملازمة لمثل هذه الأهداف والتي لم تتح لها الانتقال من المحلية إلى القطرية أو الدولية إلا في انتفاضة 12اٌذارالمباركة التي حققتها الجماهير بعفويتها نتيجة القهر المزمن.


 2- عدم وجود برامج كردستانية متزامنة في الخارج توائم وتقود النضال في الأجزاء الكردستانية الأربعة والتي عوّل الحزب في سوريا بنضاله على هذه الحقيقة دون أن يجد مثل هذه الأطروحات على أرض كردستان العراق أو كردستان إيران أو حتى في كردستان تركيا بشكل أو بآخر بل ساهم بعض الأخوة الكردستانيين في زيادة وتيرة الانقسام أحيانا عوضا عن المساهمة في لملمة الصف والدعم المادي والمعنوي والخبرات000  


   وهكذا فإذا كان الجميع يحاول أن يقفز على الحقيقة التي يجب أن تناقش  بعد خمسين سنة من عمر الحركة التي أفنى فيها أجيال من المناضلين زهرة عمرهم على أمل أن يحققوا الانتصار لشعبهم بالاعتراف والحرية والكرامة التي لم تتحقق حتى الآن سوى المراوحة في المكان . 


   فقد اقتضى أن نقيّم ونناقش التاريخ بموضوعية ولا نقصد أبداَ أن نطلق الرصاص على ماضينا لأنه جزء منا ومن تاريخنا ولكن يجب أن نقدم كشف حساب ولو كان محزناَ لجيلنا القادم ولأولئك الذين ماتوا وأوصوا أولادهم بأن يزوروا قبورهم عندما يتحقق الانتصار والحرية لشعبهم ويتحرروا من نير العبودية الظالمة 0
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فالامتداد الذي سينشأ بعد ذلك التدخل المرتقب في سوريا، سيهيء مجالا جغرافيا متكاملا استراتيجيا مهما من البحر الأبيض المتوسط وعبر أوسع مناطق بلاد الشام والرافدين والى الخليج النفطي، ليحدث ذلك المجال المحرر عزلا كبيرا بين السلطات التركية السنية الشوفينية , بين الايرانية الاسلامية الشيعية المتعصبة وبين العروبية السنية المتهمة (خصوصا القسم الخليجي النفطي ) بتمويل الارهاب بشكل غير مباشر.  وهنا بخروج لبنان وسوريا النهائي من التحالف مع ايران سيضعف ويعزل هذه الأخيرة بشكل كبير جدا، وسيؤدي الوضع الجديد الى زيادة اليأس والخوف التركي السني من الاستراتيجية الجديدة ومن امكانية حصول الشعب الكوردي هنا أيضا على بعض حقوقه القومية المشروعة وسيولد دورا وحليفا كورديا متحمسا صادقا جديدا آخر ل EU - USA  في المنطقة أيضا، وكذلك سوف يتلاشى مسعى الكتل الثلاثة : العربية السنية، الايرانية الشيعية والتركية السنية بشكل أكثر على تشكيل محور تحت الطاولة أو فوقها في المدى المنظور ضد استراتيجية ومصالح EU-USA  وحلفائها في المنطقة.  فيمكن ارجاع سبب حشد القوات الأمريكية الضخمة في الخليج الى التالي، وهو أنه في حالة المباشرة بالتدخل الواسع في سوريا ستقوم القوات الايرانية, بحكم التحالف مع السلطة السورية,  بمهاجمة القوات الأمريكية والبريطانية في العراق، وهنا سوف تقوم القوات الأمريكية المحتشدة في الخليج بشن تلك الضربات العسكرية المدمرة على الأهداف النووية والعسكرية الايرانية، وبالتالي ستكون القوات الأمريكية وحلفائها قد تمكنت بحرب واحدة أن تحقق عدة أهداف معا منها:  تحرير سوريا ولبنان كاملا، توسيع المجال الجغرافي والديموغرافي الحر من البحر المتوسط الى الخليج النفطي، القضاء على البرنامج والتسلح  النووي الايراني، تيئيس السلطات التركية الشوفينية وغيرها من الأمور . أي ان الهدف الأولي  القادم للتدخل وللتحرير سيكون على الأغلب هو سوريا وليست ايران، وهذا ما أكده أيضا منذ عدة أشهر أحد الخبراء الاسترتيجيين الأمريكيين عبر بعض وسائل الاعلام الأمريكية، وان الكثير من الدلائل في الواقع الحالي تثبت وتشير فعلا الى ذلك الاحتمال.  كما ان المغزى الأساسي للحشد الأمريكي في الخليج على الأغلب هو لرصد ولردع التحرك العسكري الايراني المضاد المرتقب اثناء التدخل الواسع الذي سيباشر لاحقا في سوريا ولبنان!! 








الحـشـد الأمريكي في الخـليـــج 


ربما يسـتهدف النظام في ســـــوريا أولا


محمد محمد - المانيا


   بداية لابد من التذكير، بأنه ومنذ أحداث 11/9/2001م الارهابية في أمريكا، تعرض ويتعرض بعض السلطات  (الافغانية والعراقية السابقتين، السورية، السودانية, السعودية والخليجية الأخرى (الى مساءلات حساسة وضغوط متصاعدة قوية من قبل EU-USA، حول مدى تورط أجهزة تلك السلطات في تمويل وتدريب وتأمين حركة وتنقل خلايا منظمات القاعدة الارهابية بين الشرق الأوسط، أفغانستان، روسيا ـ أوروبا -أمريكا وغيرها منذ التسعينيات وحتى ارتكاب تلك الاحداث، بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا الاطار لا تزال تلك الضغوط تتصاعد على السلطة في سورية رغم الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها القوات الأمريكية والدولية الأخرى في العراق منذ تحريره ورغم توصيات بيكر ـ هملتون الأخيرة، وذلك لأسباب قيام العديد من المجموعات المتطرفة بارتكاب أفعال ارهابية عديدة يوميا في غياب التعاون الجدي والصادق من قبل القيادات والقوى السياسية ذات المصلحة في تحرير العراق سابقا مع تلك القوات في مراقبة وملاحقة تلك المجموعات الارهابية ومناصريها وحاضنيها للأسف الشديد. وكذلك رغم زيارات بعض الشخصيات والبرلمانيين والوزراء الأمريكيين ـ الأوربيين مؤخرا الى سوريا وبعض المحادثات مع مسؤولين ودبلوماسيين سوريين وايرانيين بخصوص الوضع في العراق مؤخرا، فقد ظلت مواقف  EU-USA  منسجمة مع بعضها بشكل جيد بخصوص لبنان وتصعيد الضغوط على النظامين في سوريا وايران معا، بالمقارنة مع تناقضاتها الكبيرة بخصوص العراق سابقا.  وقد تجلت ذروة ذلك الانسجام وتصعيد الضغوط في اصدار قرار مجلس الأمن رقم 1757 تحت الفصل السابع بشأن تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي . وفي ظل هذه الأجواء والأحداث المتسارعة تحتشد وتتمركز القوات الدولية (اليونيفل)، أغلبها وأقواها هي أوروبية) داخل  بعض المناطق وعلى السواحل البنانية المجاورة والقريبة للمناطق والسواحل السورية من جهة، وكذلك يتم منذ عدة أشهر حشد وتمركز قوات وأساطيل ضخمة أمريكية في الخليج النفطي بالاضافة الى القوات الأمريكية الموجودة في العراق، وكذلك الأساطيل الأمريكية الجوالة في البحر المتوسط بشكل دائم، علما أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد غيتس كان قد صرح أيضا قبل عدة أشهر في احدى مقابلاته، بأنه سوف يتم ، اضافة الى ارسال عشرين ألف عسكري اضافي الى العراق) ارسال حوالي 190000  عسكري أمريكي الى الخليج والمنطقة تدريجيا في المرحلة القادمة بغية تأمين المصالح الأمريكية هناك).  أمام هذا الواقع وبصدد برنامج ايران النووي، والتحالف السوري ـ الايراني، يبدو للمرء بأنه ستكون هناك معجزة اذا لم يتم توجيه ضربة عسكرية الى المنشآت الايرانية النووية والعسكرية والبحثية، ولكن دون تدخل عسكري واسع في ايران.  وفي نفس الوقت ربما ستكون هناك معجزة شديدة أخرى اذا لم يتم تدخل عسكري واسع في سوريا مستقبلا، وذلك كما ذكر سابقا، بسبب ربما تأكيد تورط بعض أجهزة السلطة في علاقات مع منظمات القاعدة قبل 11/9/2001م. رغم عرضها وغيرها من السلطات المشبوهة الأخرى استعدادها لدى الحكومة الأمريكية بعد تلك الأحداث مباشرة بمساعدتها في ملاحقة ومراقبة تلك المجموعات الارهابية، وذلك كقاتل القتيل والذي يتصنع بالسير مع جنازته أيضا، وكذلك لأسباب دعم السلطة وارسالها للعديد من المجموعات الارهابية الى داخل العراق منذ تحريره، وتدخلها في الوضع اللبناني,  بالاضافة الى الدافع الأساسي للاستراتيجية الجديدة الخاصة بضرورة دعم نشر الحريات والديموكراتية ومكافحة الارهاب وبناء شرق أوسط جديد أيضا.  وفي هذا السياق وبعد وصول القوى الدولية الى نتيجة مهمة,  بأنه لا يمكن النجاح والفوز عن طريق العراق وحده وسط العديد من السلطات الدكتاتورية والشوفينية والارهابية المحيطة به في المنطقة، ما لم يتم اختراق ذلك المحيط من جوانب أخرى،  فيعتبر ربما التدخل الكامل المرتقب في سوريا هو الأنسب استنادا على ما سبق وكون ذلك الجانب هو الأضعف من الجانب الايراني والأهم والأنضج حاليا من الجوانب الأخرى المحيطة بالعراق بالنسبة لتلك الاستراتيجية .
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الافتتاحية .. تتمة


مخاطر لاسيما بعد قمة شرم الشيخ الرباعية الأخيرة بين ( الرئيس المصري مبارك والعاهل الأردني عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية عباس ورئيس حكومة إسرائيل أولمرت ) كما ازدادت معها حدة الضغوط الدولية على سوريا وإيران ، ترافقا مع توافد المزيد من القوات الدولية إلى المنطقة - اليونيفيل ومعظمها أوربية – وتتخذ من السواحل اللبنانية المجاورة للساحل السوري مركزا لها ، وفي هذا السياق من المزمع إرسال قوات عسكرية أمريكية إضافية إلى منطقة الخليج يقارب عددها المائة وتسعين ألف مقاتل (بحسب تصريح وزير الدفاع الأمريكي ) إضافة إلى قواتها المتواجدة في العراق وقواتها المتحركة عبر أساطيلها البحرية وكذلك قواعدها القائمة في دول (قطر ، تركيا ، أفغانستان ..) المحيطة بإيران في تهديد مباشر لهذا الأخير ..


   ما ذكر أعلاه يعزز دلائل ومؤشرات ميل الجانب الدولي لخيار القوة العسكرية مع المنطقة مرة أخرى ولاسيما مع كل من سوريا وإيران وذلك بأسلوب قد يختلف مع ما اتبع في العراق( ذلك حسب المحللين السياسيين) ، كأن يكون البدء بالتزامن معا بغية فصلهما عن بعضهما وقد يكون المدخل نحو سوريا عبر لبنان وفلسطين وبأجندة غربية وإقليمية ، ذلك بعد انجاز المحكمة الدولية ومباشرتها للعمل واتخاذها الإجراءات والمستلزمات الضرورية لها ، وصوب إيران بضربات أمريكية قد تكون على حين غرة أو تكون استباقية تجاه مصادره النفطية بغية شل قدراته الاقتصادية ونحو مفاعله النووية من أجل تعطيل تخصيبه اليورانيوم ، إضافة إلى تأليب الوضع الداخلي الإيراني واستنهاض المعارضة السياسية وتفعيل الصراعات المذهبية والقومية وحالة التذمر والاستياء العام من النظام الديني القائم على المذهبية والعنصرية ..


 وهنا ومن خلال تضافر جهود ومساعي قوى المجتمع الدولي صوب بؤر التوتر وخصوصا في منطقتنا يبدو واضحا أن ما يجري في العالم هو حصيلة توافق الدول الصناعية الثمانية الكبرى ومعها بقية دول الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة والقوى الديمقراطية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تساند الشعوب في سبيل حقها وتدافع عن حقوق الإنسان أيا كان انتماؤه ولونه ، وأن عملية التغيير الكونية الجارية لم تتوقف وستستمر ، وأن منطقتنا ومن بينها بلدنا سوريا مرشحة لها ، وأن كل قوى مجتمعنا السوري وكافة مكوناته الوطنية السياسية منها والقومية ( عربا وكردا وسريانا ..) بكل ما تحملها من قوى المعارضة السياسية الديمقراطية تؤثر الخيار السلمي في التغيير والتحول الديمقراطي على أي خيار آخر، خاصة وأن هناك ما زال بصيص أمل ولو ضعيف لهــذا الخــيار ينبغـــي أن لا يضيع درءا للبلاد مـــن 








الأخطار ، يتجلى ذلك في تحرك الدبلوماسية الدولية والعربية واللجنة الرباعية الدولية واللجنة الرباعية العربية المنبثقة من قمة رياض الأخيرة ، وتعزيز الأمل في تحقيق هذا الخيار متوقف على مدى جدية النظام واستعداده في التعامل لتوفير شروطه ووضع مستلزماته الأساسية ، منها مع الجانب الدولي وتتلخص في التفاعل الحقيقي مع المتغيرات العالمية ومد جسور من الثقة مع المجتمع الدولي والتعاون الجدي معه في مكافحة الإرهاب ومحاربة أسلحة الدمار الشامل..، ومنها مع الجانب الإقليمي وتتلخص في التجاوب مع اللجنتين الدولية والعربية من أجل إنجاز عملية السلام مع إسرائيل ومد يد العون والمساعدة من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في كل من فلسطين ولبنان والعراق والحد من العلاقة مع نظام إيران الديني ورأب الصدع مع الجانب العربي ..، وأخرى مع الوضع الداخلي وتتلخص في تخليه ( النظام ) عن امتيازاته السياسية والأمنية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين دون استثناء ، ورفع الأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ، ووضع دستور جديد عصري للبلاد يقر صراحة بالتعددية القومية والدينية والسياسية ويقر بالمساواة التامة فيما بينها دون تمييز ، وقانون للأحزاب السياسية ، وآخر للانتخابات وثالث للمطبوعات وكلها تناسب المرحلة وتطوراتها، وإلغاء السياسة الشوفينية المتبعة حيال الشعب الكردي ونتائجها السلبية ، والاعتراف الدستوري بواقع وجود الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية كثاني قومية في البلاد وحل قضيته القومية حل ديمقراطي في إطار وحدة البلاد ، وبالتالي توفير أسس بناء دولة الحق والقانون وضمان التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والحياة السياسية الجديدة المبنية على الأسس الديمقراطية..


   هذا وفي خضم الصراعات الحادة والتناقضات التي تجتازها منطقتنا ويمر بها بلدنا سوريا عبر مرحلة حساسة وهامة جدا في حياته السياسية ، فإن القوى الوطنية بكل مكوناته السياسية والقومية والمذهبية مدعوة إلى رص الصفوف وتضافر العمل والجهود درءا للمخاطر وضغطا باتجاه الخيار السلمي عبر الحوار الديمقراطي المتكافئ للتحول والتغيير نحو آفاق جديدة تواكب العصر وتساهم في بناء حياة سياسية عصرية تنتفي بداخلها كل عوامل الاستئثار بالسلطة والثروة ليكون الجميع شركاء حقيقيين في الوطن ويكون الكل جنودا مخلصين لبناء صروح الوطن وتوفير كل عوامل تقدمه وازدهاره ويتعايش أبناؤه في ربوعه بتآخ ومودة .





جماهير قامشلو .. تتمة


إلى أن نال عضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا الشقيق ؛ فكان مثالاً للأديب والمثقف الملتزم بقضية شعبه المضطهد لذا استحق وبجدارة احترام ومحبة جماهير شعبه وتقدير حركته التحررية في كل مكان, وهذا الحضورالغفير من لدن أبناء وبناة أمته لتشييع جثمانه الطاهر في مقبرة قدوربك (مقبرة الشهداء الأحياء ) خير دليل على هذا التبجيل.


لقد رحل عنا سيداي كلش بجسده لكنه وبكل تأكيد سيبقى إرثه النضالي وتراثه الأدبي الذي يصل تعداده إلى أكثر من خمسة عشر كتاباً موزعاً بين الشعر والأدب والفن باقيأ بيننا بقاء الكرد , ننهل من معينه الذي لا ينضب ونتزود عصارة تجربته النضالية وإرثه الثقافي , والأدبي , والفني , صباح مساء .


   وفي الختام ننتهز هذه المناسبة الحزينة باسم اللجنة السياسية لحزبنا (حزب آزادي الكردي في سوريا ) لنعزي أنفسنا أولاً كما نعزي آل الفقيد وذويه وأقربائه وجميع رفاقه في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الشقيق وجميع أبناء أمتنا الكردية بهذا المصاب الجلل راجياً من العلي القدير أن يغفر للراحل الكبير ( سيداي كلش ) ويسكنه فسيح جناته . 


   للفقيد الرحمة ولشعبنا وأهله وذويه ورفاق حزبه الصبر والسلوان             


في 18/6/2007م


اللجنة السياسية


لحزب آزادي الكردي


في سوريا
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مرقد أوسمان صبري يحتضن اليوبيل الذهبي


   أقامت لجنة التنسيق الكردية في الجزيرة احتفالاً خطابياً في قرية ( بَرْ كَفِري ) في ناحية درباسية ( حيث مقبرة الشهداء التي تحتضن رفاة أحد أبرز مؤسسي الحركة الكردية  في سوريا القائد أوصمان صبري ( آبو ) بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا ، واختيار هذا المكان له دلالة سياسية ، ومعنوية ، فالأديب والسياسي أوصمان صبري اختاره مرقداً أخيراً ، وإقامة احتفالٍ مثل هذا تكريم له وتقدير لجهوده .


   و بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة آذار المجيدة, وعلى روح المناضل الكبير أوصمان صبري, وبعدها عزف النشيد القومي الكوردي (أي رقيب) ورددها الجميع معاً.


   أُلقيت كلماتٌ كثيرة في هذه المناسبة منها كلمة لجنة التنسيق لمنظمات درباسية صاحبة الرعاية للاحتفال ، وثمّ ألقى سكرتير حزب آزادي السيد  خير الدين مراد كلمة  وهذا نصّها :


  أيها الحضور الكريم


    باسم حزبنا ، حزب آزادي الكردي في سوريا وقيادته ، نحييكم بحرارة ، ونرحب بكم أجمل ترحيب ، ممثلين عن الفصائل السياسية الكردية الشـقـيقــة والقوى الوطنية
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تفاعلات الوضع القائم


و آفـــاق المــرحــلــــة


بقلم : رئيس التحرير


   يلاحظ  كل متتبع لمجريات الأحداث أن الصراعات ما تزال شديدة بين العديد من الاتجاهات في منطقتنا وتزداد يوما بعد آخر حدة وتوترا ، وتتجه في منحاها نحو الاحتدام المتواصل ، ويزداد معها الوضع العربي تعقيدا جراء ما يعانيه من الاقتتال الداخلي في العديد من بلدانه الإفريقية والآسيوية ( السودان ، الصومال، الجزائر، المغرب ، اليمن ، العراق، لبنان ، فلسطين..الخ ) ذلك للتدخلات البينية ولتراكم الاحتقانات نتيجة بقاء العديد من عوامل التوتر بسبب القضايا والمشاكل العالقة التي ظلت لعقود من الزمن دون حل  والتي رأت سبيل انفجارها في تداعيات التفاعل مع المتغيرات الدولية لتصطدم مع مصالح أنظمتها والقوى المناهضة لعملية التغيير الجارية في العالم ، بمعنى أن جوهر الصراع في المنطقة عموما يكمن بين قوى التغيير التي ترى فيه ضالتها وتحقيق مصالح شعوبها وبين القوى المناهضة له والتي ترى فيه خسارتها وضياع مكاسبها وامتيازاتها..


   ومع صدور قرار مجلس الأمن رقم / 1757/ تحت الفصل السابع القاضي بتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرتكبي سلسلة جرائم الاغتيالات التي تلتها ، ازداد الوضع احتداما ، تجلى ذلك في المواجهة العسكرية بين مقاتلي "فتح الإسلام" وبين الجيش اللبناني في موقع نهر البارد ، والاحتراب الدامي بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين و ما سينجم عـنها من
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الافتتاحية





« الحزام العربي » في ذكراه الثالثة والثلاثين


   مّرةً أخرى ، وإمعاناً في سياسة التعريب التي تنتهجها السلطات السورية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن لمناطق كردستان سوريا , تارة بتعريب أسماء القرى والمدن والمناطق الكردية وتارة  بتطعيمها بمستوطنين عرب، وفي خطوةً أخرى من انتهاج السياسة التمييزية العنصرية المتبعة من قبل الحكومة السورية حيال الكورد , وإضافة إلى شتى صنوف الضغط والترهيب السياسي والتجويع والإفقار الاقتصادي والحرمان الثقافي المتبع حيال الشعب الكردي في سوريا ومحاربته في لقمة عيشه,  قررت الحكومة السورية وفي خطوة جديدة قديمة  وفي يوم الأربعاء المصادف لـ 13/6/207 استقدام  /150/ عائلة عربية من ريف مدينة الشدادة الواقعة جنوب مدينة الحسكة بحوالي / 100 / كم إلى ريف مدينة  ( ديرك )  المستعربة إلى أسم المالكية حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك (المالكية) وذلك بتوزيع مساحة  3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية ( خراب رشك ) المستعربة إلى أسم ( السويداء الشرقية ) . وجاء في متن العقد : وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى.


   فبعد فشل السلطة والخسارات المتلاحقة بمزارعها ( الحزام العربي السيئ الصيت) تم تفكيك مزارع الدولة وسلمت أراضيها برسم الأمانة إلى مؤسسة إكثار البذار مؤقتاً، مع إصدار قرارات بشأن هذه الأراضي، حيث تكون أحقية توزيعها بالشكل التالي:
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جـريدة صادرة عن مكتب الثقافة والإعلام المركزي لحـزب آزادي الكـردي في سـوريا
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الديمقراطية للـبلاد  والاعتراف الدستوري بوجـود  الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد. 
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